مسألة رقم ( 29 )

دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها
  أجمع أهل العلم على أن الزوج لا يعطي زوجته من الزكاة(
)؛ واختلفوا بعد ذلك في دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها.
فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عدم جواز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها(
).

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة(
) ومالك(
)، ورواية عن أحمد(
).
وبه قال الحسن البصري ، ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه(
).

حجتهم:

1. القياس : على دفع الرجل زكاته لزوجته.
فقالوا : إنه أحد الزوجين فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه؛ كالآخر ، فكما أن الزوج لا يجزئه دفع الزكاة إلى زوجته أجماعا؛ فكذلك الزوجة(
).

2. لأنها تنتفع بدفعها إليه، لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة ،لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها، تمكن بأخذ الزكاة منها من الإنفاق عليها ، فيلزمه، وإن لم يكن عاجزا، ولكنه أيسر بها، لزمته نفقة الموسرين، فتنتفع بها في الحالتين ، فلا يتكامل معنى التمليك ، فلم يجز لها ذلك كما لو دفعتها في أجرة دار أو نفقة حاجاتها أو ركوبها(
).
3. أن المانع من إعطاء الزوج زكاة ماله لزوجته ليس هو وجوب النفقة لها عليه ، بدليل أن الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة ، وإن كان على أخيها أن ينفق عليها ، ولكن المانع الذي بينه وبينها أصبح كالنسب بينه وبين والديه في منع إعطائه الزكاة ، وهذا المانع يمنع قبول شهادة كل منهما للآخر فجعلا في ذلك كذوي الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، فلا يجوز لكلا الزوجين أن يعطي كل منهما الآخر زكاة ماله(
).
وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى أن المرأة إذا أرادت أن تخرج زكاة مالها، وكان زوجها ممن يستحق الزكاة، انه يجوز لها إعطاؤه منها، وانه يجزئها ذلك. 

   وهو ما ذهب إليه الإمـام الشافعي(
) وأبو يـوسف ومحمد(
) وابن حــزم(
) ، 
ورواية عن الإمـام مـالك(
) اختارها بعض أصحـابه منهم أشـهب وابن حبيب(
)، 
وابن العربي(
).

وهو رواية عن الإمام أحمد(
).

وبه قال الثوري(
)، وابن المنذر(
) ، وأبو ثور(
) ، وأبو عبيد(
). 

حجتهم :
1. قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )(
).
وجه الدلالة :

الآية تدل بعمومها على جواز إعطاء كل فقير ومسكين، ولم تفرق بين الزوج وعدمه ، وخرج من عمومها الزوجة بالإجماع؛ كما تقدم ؛ فلا تعطى من الزكاة ، وبقي الزوج داخل في العموم ، إذ ليس فيه نص أو إجماع يمنع إعطاءه ، إذا كان فقيرا ، فالأصل جواز الدفع له لدخوله في عموم الأصناف المسمين في الزكاة وليس هناك ما يمنع منه(
) .

2. حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؛ حيث قالت : يا نبي الله انك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود انه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدق ابن مسعود , زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )(
) . 
وجه الدلالة :

قال الصنعاني رحمه الله تعالى : ( والحديث ظاهر في صدقة الواجب، ويحتمل أن المراد بها التطوع، والأول أوضح، ويؤيده ما أخرجه البخاري(
) عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لك أجر الصدقة وأجر الصلة )وأخرجه مسلم(
) وهو أوضح في صدقة الواجب لقولها ( أيجزي )، ولقوله ( صدقة وصلة ) إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة وبهذا جزم المازني وهو دليل على جواز صرف زكاة المرأة في زوجها )(
).

3. انه لا تجب عليها نفقة الزوج فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ، بخلاف زكاة الزوج على زوجته فان نفقتها واجبة عليه فلهذا لا تجزئه(
). 
مناقشة الأدلة :

أولاً : مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول :

1. القياس على الزوج.
فأما قياسهم على من ثبت المنع في حقه، فغير صحيح ، لأمرين :
الأول : لأنه قياس مع الفارق ، لان هناك ثمة فرق بين هاتين الحالتين فان الزوجة لا يلزمها الإنفاق على زوجها بخلاف الزوج فانه يلزمه الإنفاق على زوجته ولا يجوز أن يدفع الشخص زكاة ماله على من تلزمه نفقته فيبقى جواز الدفع ثابتا(
).
قال أبو عبيد رحمه الله تعالى : ( أن الرجل يجبر على نفقة امرأته وإن كانت موسرة، وليست تُجبر على نفقته وإن كان معسرًا، فأي اختلاف أشد تفاوتًا من هذين؟ )(
).
الثاني : لأنه قياس في مقابل النص(
).  

2. قولهم : ( لأنها تنتفع بدفعها إليه، لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة ...).
وجوابه : إن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا ، فيلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها ، مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقاً(
).

ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني :

1. حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
اعترض عليه : 

بأنه محمول على صدقة النفل ؛ لا الصدقة الواجبة(
).

بدليل : أنه جاء في رواية عن رائطة بنت عبد الله(
) امرأة عبد الله وكانت امرأة صنعاء ، وليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال، فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها ، فقالت : ( لقد شغلتني والله أنت وولدك عن الصدقة ، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء ) ، فقال : ( ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي )، فسألت رسول الله هي وهو فقالت : يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة ، أبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شيء ، فشغلوني فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر ؟ ).

فقال : ( لك في ذلك أجر ما أنفقتِ عليهم ، فأنفقي عليهم )(
).
ففي هذا الحديث أنها كانت تنفق على عبد الله وعلى ولده ، وقد أجمعوا(
) على أنه لا يجوز صرفها في ولده ، والصدقة التي جازت على ولدها هي نفسها على زوجها ، فإذا هي صدقة النافلة لا الزكاة(
).

وأجيب عن هذا من وجوه :

1. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: ( فإن قيل ذلك في صدقة التطوع ، قلنا : صدقة التطوع والفرض هاهنا واحد ، لأن المنع منه إنما هو لأجل عوده عليه ، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض)(
).
2. قولها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أيجزئ عني ) يدل على أنها في الوجوب لا في النفل ، لأنه معلوم أن الإجزاء آية الوجوب ، وفي رواية : ( هل لي فيهم أجر ) والصدقة النافلة تجوز باتفاق حتى على الكافر ، فلا يظن أنها تسأل عن هذه الصدقة، وإنما هي خشيت أن الزكاة لا تجب على زوجها فتفقد أجرها(
).
وأيضا ترك الاستفصال منه صلى الله عليه وآله وسلم يدل على انه لا فرق في هذا الحكم بين صدقة الفرض والنفل(
).
3. أما أنهم أجمعوا على أن الزكاة على الأولاد لا تجوز.
فأجيب عنه من وجوه :

الأول : أن هذا في حق الآباء لا الأمهات ، فالأب تلزمه نفقة ابنه الفقير، بينما الأم لا تلزمها نفقته مع وجود أبيه (
).

والدليل على أن المرأة لا تلزمها النفقة على بنيها قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )(
). 
الثاني : أن هذا الإجماع غير متحقق فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى : ( وأما دعوى من ادعى الإجماع على منع صرف الزكاة في الأصول والفروع ؟ فتلك إحدى الدعاوى التي لا صحة لها، والمخالف موجود والدليل قائم(
) )(
).

الثالث : قال ابن حجر : ( وقال ابن التيمي : " وولدك  " محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة ، فكأنه ولده من غيرها )(
).
وأجيب عنه : بأن هذا ارتكاب المجاز بغير قرينة، وهو غير صحيح وقد خاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : " وولدك " فدل على أنه ولدها حقيقة، ويدل عليه ما جاء في حديث آخر: " أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري "(
). 
الترجيح :
   الذي يترجح لدي في هذه المسألة بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم، هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني ؛ من جواز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة(
)، وسواء كانت زكاة واجبة أو صدقة تطوع وذلك لما يلي : 

أولا :عدم المانع من ذلك فالأصل جواز الدفع وذلك لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة وليس في المنع نص ولا إجماع . 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى : ( الأصل الجواز، ولا يحتاج المتمسك به إلى دليل، بل الدليل على المانع، ولا دليل )(
).
ثانيا : أن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجبة ؟ فكأنه قال : يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا.

ثالثا : لأنه أولى ، إذ على فرض القول بعدم جواز الزكاة على الزوج ، فستدفع الزوجة زكاتها لغيره ، فأعالت غيره وتركت زوجها ، والزوجة لا تلزمها نفقة بأي حال من الأحوال ولا نفقة ولدها ، فالزكاة على الزوج والولد أولى.

والله تعالى أعلم.
مسألة رقم ( 30 )
زكاة الخيل السائمة

  أجمع الفقهاء على أن الخيل إذا كانت للحمل والركوب أو علوفة فلا زكاة فيها(
)، واختلفوا فيما إذا كانت هذه الخيل سائمة ويطلب درها ونسلها. 
     فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عدم وجوب الزكاة فيها(
).

وهو مذهب الإمام أبي يوسف ومحمد(
)، والمالكية(
), والشافعية(
), والحنابلة(
), والظاهرية(
).

وبه قال الأوزاعي والليث(
) والثوري(
) وسعيد بن المسيب(
)، وجمهور السلف(
).

حجتهم:

1. قوله سبحانه وتعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )(
).
وجه الدلالة تتضح بأمرين : 

الأول : قال القرطبي رحمه الله تعالى : ( في الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها، لأن الله سبحانه منَّ علينا بما أباحنا منها، وكرّمنا به من منافعها، فغير جائز أن يُلزم فيها كلفة إلا بدليل )(
).
الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قرن بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا، فكذلك الخيل(
).
2. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )(
).

وجه الدلالة:

هذا الحديث صريح في نفي الزكاة عن العبد والخيل ؛ وهو نص في موضع النزاع(
).

3. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عفوت عن صدقة الخيل والرقيق )(
).
وجه الدلالة : 

هذا نص في عدم الوجوب ؛ وأنها مما هو معفو عنه(
). 
4. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صدقة في الكسعة والجبهة والنُخة(
) )(
).
وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون في هذه المذكورات صدقة، ومنها الجبهة ؛ وهي الخيل(
). 
5. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الذين يوجبون في الخيل الزكاة لا يوجبونها حتى تكون ذكورا وإناثا، يلتمس فيها صاحبها نسلها، ولا تجب الزكاة في ذكورها خاصة, ولا في إناثها خاصة، وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي السائمة، تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها، أو إناثا.
فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذلك، وحكم الإناث خاصة، وحكم الذكور والإناث، وكانت الذكور من الخيل خاصة، والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة ـ كان كذلك في النظر ـ الإناث منها والذكور إذا اجتمعت، لا تجب فيها زكاة )(
).
6. القياس على البغال والحمير، إذ لا زكاة فيها وان كانت سائمة.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( وحجة أخرى أنا قد رأينا البغال والحمير لا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والإبل والبقر والغنم ، فيها الزكاة إذا كانت سائمة، وإنما الاختلاف في الخيل.

فأردنا أن ننظر أي الصنفين هي به أشبه، فنعطف حكمه على حكمه، فرأينا الخيل ذوات حوافر ، وكذلك الحمير والبغال، هي ذوات حوافر أيضا.

   وكانت المواشي من البقر والغنم والإبل ذوات أخفاف، فذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف .

   فثبت بذلك أن لا زكاة في الخيل كما لا زكاة في الحمير والبغال )(
).
7. ولأن الخيول لا يطلب درها وإنما تقتنى في الغالب للزينة والاستعمال لا للنماء , فلم تحتمل الزكاة كالعقار والإناث(
).
8.  قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : (ولأن ما لا زكاة في ذكوره المفردة وإناثه المفردة لا زكاة فيهما إذا اجتمعا كالحمير، ولأن ما لا يخرج زكاة من جنسه من السائمة لا تجب فيه كسائر الدواب، ولأن الخيل دواب فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلم تجب زكاتها كالوحوش )(
).

9. ولأن زكاة السائمة لا بد لها من نصاب مقدر كالإبل والبقر والغنم، والشرع لم يرد بتقدير النصاب في السائمة منها، فلا يجب فيها زكاة السائمة كالحمير(
).
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى(
) إلى أن الخيل السائمة إذا اختلط ذكورها وإناثها ففيها الزكاة(
), إن شاء صاحبها أدى عن كل فرس دينارا , وان شاء قومها وأدى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم إن كانت من أفراس العرب , وان لم تكن من أفراس العرب فأنها تقوم ويؤدى عن كل مائتين خمسة دراهم.

وهو مذهب إبراهيم النخعي(
) وحماد بن أبي سليمان(
) وزفر(
) رحمهم الله تعالى.

حجتهم:

1. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( وفي كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء )(
).

وجه الدلالة:
الحديث صريح بأن في الفرس السائمة زكاة , وهذا يدل على أن الزكاة تجب فيها , وإلا لكان إيضاح مقدار الزكاة من دون فائدة.

وحمل الإمام أبو حنيفة لفظ الفرس على الإناث والذكور إذا اجتمعا معا بقرينة عقلية وهي أن الإناث إذا انفردت لا تكون معدة للإستنماء , لان معنى النسل لا يحصل منها منفردة ومعنى السمن غير معتبر لان الخيل غير مأكول اللحم(
). 

2. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث له طويل عن عقوبة مانعي الزكاة؛ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر ، وهى لرجل ستر، وهى لرجل أجر،... وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر)(
).
وجه الدلالة :

أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن لله في الخيل حقا، وهو كحقه في سائر الأموال التي يجب فيها الزكاة، وقد اتفقوا على سقوط سائر الحقوق سوى صدقة السوائم، فوجب أن تكون هي المرادة(
).

3. عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا فقال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم  وفيهم علي، فقال علي: هو حسن، إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة )(
). 
وفي رواية : ( فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم، ومن الرقيق عشرة دراهم  عشرة دراهم في كل سنة )(
). 
وجه الدلالة:

وهذا يدل على اتفاقهم على الصدقة فيها، لأنه شاور الصحابة، ومعلوم أنه لم يشاورهم في صدقة التطوع، فدل على أنه أخذها واجبة بمشاورة الصحابة، وإنما قال علي لا بأس مالم تكن جزية عليهم، لأنه لا يؤخذ على وجه الصغار، بل على وجه الصدقة(
). 
4. أن الخيل مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية، فتجب فيها الزكاة، كما لو كانت للتجارة(
).
5. أنه حيوان سائم في أغلب البلدان، فتجب فيه زكاة السائمة كالإبل والبقر والغنم، إلا أن الآثار فيها لم تشتهر لعزة الخيل ذلك الوقت، وما كانت إلا معدة للجهاد(
).
مناقشة الأدلة:

أولاً : مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه.

1. قوله سبحانه وتعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )(
).
أجيب عن وجه الدلالة منها :

   بأنه استدلال بدلالة الاقتران(
)، وقد أنكرها الجمهور، وقالوا: إن الاقتران في النظم، لا يستلزم الاقتران في الحكم.

وأجيب : بأن العطف يقتضي المشاركة.

وأجاب الجمهور: بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قوله تعالى: ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ)(
)، فان الجملة الثانية معطوفة على الأولى، ولا تشاركها في الرسالة، ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي، ولا نزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران بل للدليل الخارجي(
).

2. قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة ) .
أجيب عنه : بأن تأويله ومعناه الفرس الغازي خاصة, بدليل ما نقل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه(
)، فان هذه الحادثة وقعت في زمن مروان رحمه الله فشاور الصحابة , فروى أبو هريرة رضي الله عنه : ( ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة ) فقال مروان لزيد بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد , فقال أبو هريرة: عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما تقول يا أبا سعيد ؟

فقال زيد : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم , أراد به فرس الغازي، وحمل العبد على العبد للخدمة(
). 

وأجيب عنه من وجهين : 

أ - بأنه غريب , قاله الزيلعي(
).
ب - أن لفظ الخبر عام, فلا يخصص بقول زيد, ولأنه لا فائدة في التخصيص بالفرس الغازي, فان البعير الغازي لا زكاة فيه أيضاً ؟
3. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ). 

اعترض عليه سندا ومتناً :

أما من حيث السند : ففي إسناده مقال(
).

قال الهيثمي : ( رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام )(
).

وقال الدارقطني : ( الصواب وقفه على علي )(
).

وأجيب : بأن الحافظ ابن حجر قد حسنه (
)، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه(
).

وأما من حيث المتن :

فأجيب عنه : بأن المراد منها الخيل المعدة للركوب والغزو لا للإسامة, بدليل أنه فرَّق بين الخيل وبين الرقيق، والمراد منها عبيد الخدمة, ألا ترى أنه أوجب فيها صدقة الفطر، وصدقة الفطر إنما تجب في عبيد الخدمة(
). 

ونوقش : بأن هذا الحديث وان كان يحتمل ما ذكر، ولكن إذا بطل أن ينتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكر من قبل، فحديث حارثة أن عليا قال لعمر : ( هو حسنٌ إن لم تكن جزية يؤخذون بها من بعدك ) , ذلك أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند علي رضي الله عنه، على نفي الزكاة منها وان كانت سائمة(
).

وكذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ). 

4. حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه .
أجيب عنه : بأنه حديث ضعيف.
فيه سليمان بن أرقم؛ متروك الحديث لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده(
).
5. القياس.
وأما قولهم في القياس : أن ما لا يخرج زكاة من جنسه من السائمة لا تجب فيه كسائر الدواب.

    فأجيب عنه : بأنه إنما لم يؤخذ من جنسه، لأن مقصود الفقير لا يحصل به، ذلك أن الخيل غير مأكولة اللحم عندنا(
).

ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

    أما قولهم في زكاتها أنها تٌقوَّم، فقد قال ابن عبد البر : ( هذا يدل على ضعف قوله، لأن المواشي التي تجب فيها الزكاة لا يجوز تقويمها عند احد من أهل العلم )(
).

وأما قولهم إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل، فإنه يلزم عليه أن يقولوا مثل هذا في سائر السوائم إذا انفردت لعدم التناسل ؟

وأجيب: بأنه لا يلزم ذلك، لأننا نقول إذا عدم التناسل، حصل فيها النمو للأكل، والخيل لا تؤكل عندنا(
).

أما الأحاديث التي استدلوا بها فنوقشت كما يأتي :

1. حديث جابر رضي الله عنه: ( وفي كل فرس سائمة دينار وليس في الرابطة شيء ). 

وأجيب عنه: بأنه يرويه غورك السعدي، وهو ضعيف(
).

 فالحديث مما لا تقوم به حجة، لذا ضعفه الدارقطني(
)، والبيهقي(
).

فلا يقوى على معارضة أحاديث النفي الصحيحة الواردة في هذا الباب(
).

   ثم إن الذي روى هذا الحديث عن غورك هو الإمام أبو يوسف، فلو كان هذا الحديث صحيحا عنده لم يخالفه(
).

2. قوله عليه الصلاة والسلام : ( لم ينس حق الله فيها ), وفي رواية: ( لم ينس حق الله في رقابها وظهورها ).
أجيب عنه من وجوه عدة : 

الأول : أنه يجوز أن يكون ذلك الحق سوى الزكاة، فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في المال حق سوى الزكاة ) وتلا هذه الآية : ( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ )(
) إلى أخر الآية. 

فاحتمل أن يكون ذلك حق الذي ذكره رسول الله في الخيل هو ذلك الحق في حديث فاطمة وهو سوى الزكاة(
). 

ويحتمل أن يكون المراد بالحق في رقابها الإحسان لها, والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بالحق في ظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وهذا يدل على الندب، لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الإبل فقال إن فيها حقا، فسئل عن ذلك، فقال:( إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء ...)(
)، فجائز أن يكون الحق المذكور في الخيل مثل ذلك(
).

ونوقش هذا من وجهين :

الوجه الأول : بأنه له لو كان كذلك لما اختلف حكم الحمير والخيل، لأن هذا الحق لا يختلفان فيه، فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، دل على أنه لم يرد به ذلك التأويل، وأنه إنما أراد الزكاة(
).

الوجه الثاني : بأن عطف رقابها على ظهورها ينفي إرادة ذلك, إذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة , وهو في ظهورها حمل منقطعي الغزاة والحاج ونحو ذلك هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه(
). 

وأجيب عنه : بأنه لا فرق بين قوله: ( حق الله فيها )  أو ( في رقابها وظهورها ) فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد لأن الحق يتعلق بجملتها ، وإنما خص رقابها بالذكر لأن الرقاب والأعناق تستعار كثيرا في مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة ومنه قوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )(
) (
).

وقال ابن حزم : ( وأما الحديث فليس فيه إلا أن لله تعالى حقا في رقابها غير معين ولا مبين المقدار ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم، فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث، وهو حمل على ما طابت نفسه منها في سبيل الله تعالى وعارية ظهورها للمضطر)(
).

الثاني : إن الزكاة في هذا الحديث إنما هي في الخيل المرتبطة لا في السائمة , فيصبح المراد أنه يجاهد بها، فقد يجب الجهاد بها إذا تعين(
). 

الثالث : وقيل أن المراد هو حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة(
).

الرابع : يحتمل أنه يريد زكاة التجارة.

   وأجيب عنه : بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمير بعد ذكره الخيل فقال : ( ما أنزل الله عليَّ فيها إلا الآية الجامعة : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ )(
).

فلم يوجب فيها شيئا ولو أراد زكاة التجارة لأوجبها في الحمير(
).

   فلما كثرت الاحتمالات في هذا الحديث فلا يكون فيه حجة في واحد منها دون بينة وقرينة مرجحة له على غيره(
).

3. أما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه... 

فأجيب عنه: بأن عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم، وإنما أخذ منهم شيئا تبرعوا به وسألوه أخذه(
).

 لذا فلا حجة لهم به، بل هو حجة عليهم من وجوه عدة(
): 

أ _ قوله ما فعله صاحبيَّ , يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه, ولو كان واجبا لما تركا فعله. 

ب _أن عمر امتنع من أخذها , ولا يجوز أن يمتنع من الواجب، وهذا يدل على أنه كان مقررا عندهم أن لا زكاة  فيها.
ت _ استشار عمر أصحابه في أخذه، ولو كان واجبا لما احتاج إلى الاستشارة.
ث _ أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى علي رضي الله عنه بهذا الشرط الذي ذكره ولو كان واجبا لأشاروا به.
قال الشوكاني : ( قوله إن لم تكن جزية الخ ظاهر هذا أن عليا لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين وإنما حسَّن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك)(
).

ج _ أن عمر عوضهم عنه برزق عبيدهم , والزكاة لا يؤخذ عنها عوض.
ح _ قال الشوكاني : ( وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر لم يأخذ الصدقة من الخيل )(
).

   ونوقش هذا الرد : بأن في هذا انه استشارهم فاستحسنوه , وكذا استحسنه علي، على شرط شرطه, وهو أن لا يؤخذون به بعده , وقد قلنا بمقتضاه , إذ قلنا ليس للإمام أن يأخذ صدقة سائمة الخيل جبرا. 

   فان قيل : استحسانهم إنما هو لقبولها منهم إذا تبرعوا بها وصرفها إلى المستحقين لا للإيجاب. 

   قلنا : رواية : ( فوضع على كل فرس دينارا ) مرتبا على استحسانهم, وغاية ما في ذلك أن ذلك هو مبدأ اجتهادهم وكأنهم رأوا حديث مانعي الزكاة يفيد الوجوب , حيث أثبت في رقابها حقا لله ورتب على الخروج منه كونها له حينئذ سترا(
). 

4. وأما قولهم : ( أن الخيل مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية فتجب فيها الزكاة كما لو كانت للتجارة ).
    فأجيب عنه : بأنه لا نماء فيها بالدر والنسل, ولا بزيادة اللحم, لان لحمها غير مأكول, فكان زيادة اللحم فيها بالسمن بمنزلة الزيادة بالدر والنسل(
). 

5. وقولهم : ( انه حيوان سائم في أغلب البلدان، فتجب فيه زكاة السائمة كالإبل والبقر والغنم، إلا أن الآثار فيها لم تشتهر لعزة الخيل ذلك الوقت، وما كانت إلا معدة للجهاد ).
أجيب عنه من وجهين:

الأول : لا يصح قياسها على النعم لأنها يكمل نماؤها وينتفع بدرها ولحمها ويضحى بجنسها وتكون هدياً وفدية عن محظورات الإحرام وتجب الزكاة من عينها، ويعتبر كمال نصابها، ولا يعتبر قيمتها، والخيل بخلاف ذلك(
).

الثاني : لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ترك زكاة الخيل مع كثرتها في أيديهم دل على سقوط زكاة الخيل، إذ ترك الفرض منكر يجب إنكاره.

 فإن قيل: فلعلهم أخرجوا ولم ينقل إلينا، أو لعله لم يكن في خيلهم سائمة.

 قلنا: العادة تحيل اندراس إخراجهم الزكاة طول أعمارهم، والسوم قريب من الإمكان، ويجب شرح ما يقرب وقوعه، فلو وجب لذكره(
) .

الترجيح : - 

يتبين لي من خلال عرض أدلة الفقهاء في هذه المسألة والمناقشات التي أوردت عليها ، أن قول الجمهور بعدم وجوب الزكاة في الخيل ، والذي اختاره ورجحه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو الأقوى والأرجح, لأنه لم يرد فيها أي حديث صحيح صريح سالم من التأويل القريب ، ولم ينص الشارع أو يبين نصابها ولا مقدارها , والأصل في باب الزكاة أنها عبادة , والعبادة الأصل فيها خلو الذمة من التكاليف إلا ما ثبت, ولا نص ها هنا.

وحديث النبي عليه الصلاة والسلام : ( ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها ) , هو حديث صحيح، لكنَّ الحق في رقابها احتمل دلالات كثيرة كلها صالحة للقول بها , لذلك قال الزرقاني : لا حجة في الحديث لطروق الاحتمال إليه.

وبالرغم من ذلك فدلالة الحديث على وجوب الزكاة في الخيل مستبعدة من وجوه عدة:

الوجــه الأول :- أن هذا الحديث جاء في حديث طويل في إثم مانعي الزكاة , فبين النبي عليه الصلاة والسلام جزاء من لم يؤد زكاة كنزه من الذهب أو الفضة , وكذلك جزاء صاحب الإبل والغنم إذا لم يؤد زكاتها , ولما سئل عن الخيل , ذكر الحديث السابق , فلو كانت الزكاة واجبة في الخيل لبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء مانعها ولكنه عدل عن ذلك فبين أنواعها .

الوجــه الثانــي :- أنه رتب على الخروج من الحق في رقابها الستر لصاحبها , والواجب يترتب عليه الأجر لأنه يلزم من أدائه الثواب الجزيل.

الوجــه الثالــث : - صح عن عمر بن الخطاب أنه قال عندما طلب قوم من أهل الشام أن يأخذ منهم الزكاة قال لهم : ( ما فعله صاحباي من قبلي ) , فكيف يكون هذا الحديث فيه دلالة على وجوبها في الخيل , ولا يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ولا صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

أن الحنفية قالوا أن الإمام لا يأخذها جبرا , فكيف يقولون بالوجوب مع عدم ولاية الأخذ للإمام ولقد رأينا في باب الزكاة فوجدنا أن للإمام أخذ الزكاة جبرا , وفي كل ما تجب فيه الزكاة فإذا آية الأخذ جبرا للإمام دليل الوجوب.

الوجــه الرابع : - أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل، ولا دليل فيها.

مسألة رقم ( 31 )
هل يشترط النصاب في زكاة الزروع ؟

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الزروع إذا بلغ نصابها خمسة أوسق فما زاد(
)، واختلفوا في ذلك المقدار(
) هل يشترط نصابا لزكاتها أم لا ؟ 

     فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عدم اشتراطه، فالزكاة تجب في القليل والكثير من الخارج من الأرض مما تجب فيه الزكاة(
). 

وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وزفر(
).

وروي هذا القول عن مجاهد(
)، وعمر بن عبد العزيز(
) , وحماد بن سليمان(
) ، وزيد بن علي(
) ، وإبراهيم النخعي في رواية(
).

ومن الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما(
).

حجتهم :

1. قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ )(
).

2. قوله تعالى : ( وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )(
).
وجه الدلالة : 

هذه الآيات جاءت عامة لم تفرق بين قليل الخارج من الأرض وكثيره، فدل ذلك على وجوب زكاة الزروع والثمار قليلة كانت أو كثيرة، لان ظاهر الأمر الوجوب، فيجب الأخذ به(
). 

3. قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا(
) العشر ، وفيما سقي بالنضح(
) نصف العشر )(
). 

وجه الدلالة :

دل الحديث بعمومه على وجوب الزكاة في جميع الخارج من الأرض، من غير فصل بين القليل والكثير، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه مقدارا(
).

4. من المعقول:
1. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( والنظر الصحيح أيضاً يدل على ذلك، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي، في مقدار معلوم، بعد وقت معلوم ، وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم، ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة، في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت.
فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله، سقط أن يكون  له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه.

فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء، إذا سقط أحدهما سقط الآخر، كما كانا في الأموال ؛ التي ذكرنا؛ سواء،  لما ثبت أحدهما ثبت الآخر)(
).

2. اتفق العلماء في زكاة الزروع والثمار على سقوط الحول فيه , فوجب أن يسقط اعتبار النصاب فيه كالركاز والغنائم(
).
3.  أن النصاب في أموال الزكاة كان معتبرا لحصول صفة الغنى للمالك بها، وذلك غير معتبر لإيجاب العشر، فإن أصل المال هنا لا يعتبر فهو وخمس الركاز سواء(
).
4. إن عشر مؤنة الأرض النامية وباعتبار الخارج قل أو كثر تعتبر الأرض نامية فيجب العشر كما يجب الخراج(
).
 وذهب جمهور العلماء إلى أن بلوغ النصاب شرط في وجوب الزكاة.

وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد(
)، وهو قول : المالكية(
) , والشافعية(
) , والحنابلة(
) , وابن حزم الظاهري(
).

وروي هذا القول عن الحسن, ومكحول, والأوزاعي , وابن أبي ليلى , والليث والثوري(
).

والنخعي في الرواية الأخرى(
).

ومن الصحابة أبي أمامة بن سهل , وجابر , وابن عمر رضي الله عنهم (
).

حجتهم:

1. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )(
). 

وجه الدلالة : 

   قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( فيه معنيان أحدهما نفي وجوب الزكاة عما كان دون هذا المقدار والثاني وجوب الزكاة في هذا المقدار فما فوقه )(
).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ( وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة )(
) )(
).

2. من المعقول : 

1. لأنه مال تجب فيه الصدقة بإيجاب الله تعالى، فيعتبر فيه النصاب كالزكاة, فلم تجب في يسيره .
ويعضد ذلك : أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء, ولا يحصل الغنى بدون النصاب، كسائر الأموال الزكوية، ولأن القليل تافه عادة، وهو عفو شرعا ومروءة(
). 

2. إن الأخذ بنصاب الزروع والثمار، إنما هو قياس على نصاب المواشي والنقدين(
). 
مناقشة الأدلة:

أولاً: مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن معه.

1. قوله تعالى: ( وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ )(
).
أجيب عنها: 

قال ابن العربي : ( وهذا لا متعلق فيه من الآية، لأنها إنما جاءت لبيان محل الزكاة، لا لبيان نصابها، أو مقدارها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة )(
). 

فالآية عامة، جاءت لتبين وجوب الزكاة في الخارج، مع ترك تفاصيله للسنة لكي تبينها )(
).

وأجيب أيضاً : بأن الآية في صدقات التطوع، فليس لها علاقة أصلاً بزكاة الفرض وتقدير الأنصبة(
).
2. قوله تعالى: ( وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )(
).
أجيب عنها بوجهين : 

الأول: ما سبق ذكره من كلام ابن العربي(
).

الثاني : بأن المراد من هذه الآية منسوخ بالزكاة لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً )(
) ( وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ )(
) ، روي هذا عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبير، وقال سفيان: سألت السُدي عن هذه الآية؛ فقال : نسخها العُشر، ونصف العُشر؛ فقلت: عمَّن ؟ فقال : عن العلماء(
).

3. حديث : ( فيما سقت السماء ).
أجيب عنه : بأنه خارج عن محل النزاع، لأن المقصود من الحديث الذي سيق لأجله هو بيان ما يؤخذ منه العشر، وما يؤخذ منه نصف العشر، بخلاف حديث " ليس فيما دون خمس أوسق صدقة " فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره(
).

ورده الإمام البخاري في صحيحه(
)، بأن المفسر يقضي على المبهم، أي الخاص يقضي على العام، لأن " فيما سقت " عام يشمل النصاب ودونه و" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " خاص بقدر النصاب، والخاص والعام إذا تعارضا يخصص الخاصُ العامَ(
).

   وأجيب عنه: بأن محل ذلك إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه، أما إذا بقي شيء من أفراد العام مثلا فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما لا يقبله فيمكن التمسك بعموم قوله "فيما سقت السماء العشر" أي فيما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين.

ونوقش هذا : بأنه كلام لا يصح ، لأنه يقتضي أن ما نقص عن الخمسة، مما يوسق، لا زكاة فيه ؟

مع أنهم يقولون بزكاته ولو وسقا فأقل(
).

4. أما قولهم في المعقول، اتفق العلماء في زكاة الزروع والثمار على سقوط الحول فيه , فوجب أن يسقط اعتبار النصاب فيه كالركاز والغنائم.
     فأجيب عنه : إنما لم يعتبر الحول , لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه , واعتبر الحول في غيره , لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال , والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه , فلهذا اعتبر فيه يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء لا على الفقراء ولا يحصل الغنى بدون النصاب , كسائر الأموال الزكوية(
). 

ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور.

1. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
نوقش من وجوه عدة : 

الوجه الأول : أن هذا الحديث من أخبار الآحاد , فلا يقبل في معارضة الكتاب والخبر المشهور(
).

 ويجاب عن ذلك : بأن هذا الحديث جاء لبيان ما أجمل من الآيات والأحاديث ، والبيان بخبر الواحد جائز كبيان المجمل والمتشابه.

ثم إن هذا الحديث غير معارض للكتاب ولا للسنة، والواجب إعمال النصوص كلها من غير إهمال لبعضها ، وهذا ممكن ها هنا.

 قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول فرض في هذا وفي هذا.

   ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه فإن قوله " فيما سقت السماء العشر"  إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة، إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد ؟

 وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص )(
).

الوجه الثاني : أنه إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران : أحدهما عام , والآخر خاص , واتفق الفقهاء على استعمال أحدهما، واختلف في استعمال الآخر، فالمتفق على استعماله قاض على المختلف فيه، فلما كان خبر العشر متفقا على استعماله، واختلفوا في خبر المقدار، كان استعمال خبر العشر على عمومه أولى، وكان قاضياً على المختلف فيه، فإما أن يكون منسوخاً، أو يكون تأويله محمولا على معنى لا ينافي شيئا من خبر العشر(
).

وأجيب عنه : بأن هذا إنما يتم على مذهب الحنفية(
) القائلين بأن دلالة العموم قطعية وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات(
)، ولكن ذلك لا يجري فيما نحن بصدده، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما، والخاص أرجح دلالة وإسنادا، فيقدم على العام، تقدم أو تأخر أو قارن، على ما هو الحق؛ من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا، وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ(
).

قال الصنعاني رحمه الله تعالى : ( والحق مع أهل القول الأول(
)، لأن حديث الأوساق حديث صحيح، ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة ... قوله " فيما سقت السماء العشر" أي في هذا الجنس يجب العشر، وأما بيان ما يجب فيه، فموكول إلى حديث الأوساق، وزاده إيضاحا قوله في الحديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "  كأنه ما ورد إلا لدفع ما يتوهم من عموم " فيما سقت السماء العشر" كما ورد في ذلك في قوله " وليس فيما دون خمسة أوقي من الورق صدقة " ، ثم إذا تعارض العام والخاص، كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ، كما هنا، فإنه أظهر الأقوال في الأصول)(
).
أما سبب ترجيح الخصوص على العموم فيوضحه قول ابن رشد ؛ حيث يقول : (ومن رجَّح العموم قال: لا نصاب، ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر، والخصوص فيه نص، فتأمل هذا فإنه السبب الذي صيَّر الجمهور إلى أن يقولوا بُني العام على الخاص، وعلى الحقيقة ليس بنياناً، فإن التعارض بينهما موجود، إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم، فيكون استثناء، واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه )(
).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ثم يقال : إذا خصصتم عموم قوله " فيما سقت السماء العشر " بالقصب والحشيش، ولا ذكر لهما في النص، فهلا خصصتموه بقوله : " لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق "(
).

وإذا كنتم تخصون العموم بالقياس، فهلا خصصتم هذا العام بالقياس الجلي، الذي هو من أجلى القياس وأصحه على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة ؟ 

     فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها الله ورسوله في مال إلا وجعل له نصاباً، كالمواشي والذهب والفضة.

ويقال أيضا : فهلا أوجبتم الزكاة في قليل كل مال وكثيره، عملا بقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة )،  وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر )(
)، وبقوله: ( ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي زكاتها، إلا صُفِّحت له يوم القيامة صفائح من نار )(
).

وهلا كان هذا العموم عندكم مقدما على أحاديث النُّصُب الخاصة ؟!

وهلا قلتم: هناك تعارض مسقط وموجب، فقدمنا الموجب احتياطا ؟

وهذا في غاية الوضوح، وبالله التوفيق (
).

الترجيح:

وبعد عرض الأدلة ومناقشتها، يتبين لي إن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء - أصحاب القول الثاني - وهو أنه لا تجب الزكاة في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق, هو الأرجح والأقوى، والأقرب لروح الشريعة الإسلامية في رفعها للحرج والضيق عن الناس، لان الزكاة إنما وجبت على الأغنياء لترد إلى الفقراء، والذي يملك من الزروع أو الثمار دون هذا المقدار من النصاب، هو فقير في عرف الشرع.

وليس من المعقول أن تجب على من يملك منها دون هذا المقدار , كمن يملك الصاع أو الصاعين.
لذلك نرى أن هذا هو الموافق لحكمة الشـارع في فرض الزكاة على الأغنياء، دون الفقراء.
مسألة رقم ( 32 )
وزن الصاع كم هو ؟
أجمع العلماء على أن الصاع أربعة أمداد(
) ، ولكنهم اختلفوا في وزنه كم هو ؟

    رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن مقدار وزن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي(
)، في الأطعمة والمياه جميعاً (
). 

   واليه ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني(
) , وقول لأبي يوسف رجع عنه(
).

وبه قال إبراهيم النخعي(
)، والثوري(
)، والحسن بن حي(
)، وموسى بن طلحة(
).

 وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(
).

حجتهم :

1. ما روي عن أنس رضي الله عنه ؛ أنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد, والمد رطلان, ويغتسل بالصاع، والصاع ثمانية أرطال )(
).
وجه الدلالة :

هذا نص في مقدار الصاع ، وأنه ثمانية أرطال(
) . 

2. ما روي عن مجاهد قال : ( دخلنا على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا فأُتي بعُسٍ(
) قالت عائشة : كان النبي يغتسل بمثل هذا . 
قال مجاهد فحزرته(
) فيما أحزر ثمانية أرطال، تسعة أرطال، عشرة أرطال )(
). 

وجه الدلالة:

أن مجاهدا لم يشك بأن العس كان أقل من ثمانية أرطال، وإنما كان الشك فيما فوق الثمانية، هل هو تسعة أرطال أو عشرة، فثبتت الثمانية بهذا الحديث وانتفى ما فوقها(
). 

فإذا جمعنا هذا مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه : ( كان يغتسل بالصاع )(
)، تبين لنا أن الصاع ثمانية أرطال.

3. ولأن هذا صاع عمر رضي الله عنه(
) ، فالأصل كون الصاع الذي كان في زمنه هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بالاستصحاب، إلى أن يثبت خلافه، ولم يثبت(
).

واختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين آخرين :

القول الأول : أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، في الأطعمة والمياه جميعاً. 

وإليه ذهب جمهور العلماء وأهل الحجاز وفقهاء الحديث(
).

وهو قول أبي يوسف(
), ومالك(
), والشافعية(
), والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جماهيرهم(
).

وهو قول إسحاق ، وأبي عبيد(
)، وابن أبي ذئب(
).

وبه قال ابن حزم , إلا أنه قال أن المد من رطل ونصف إلى رطل وربع على قدر رزانة المد وخفته(
). 

حجتهم :

1. قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه : ( أطعم ست مساكين فرقا من الطعام )(
).
 وفي لفظ قال له: ( صم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع )(
).
وجه الدلالة :

   قال أبو عبيد رحمه الله تعالى : ( ولا اختلاف بين الناس اعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع، والفرق ستة عشر رطلاً )(
).

فإذا كان الفرق يساوي ثلاثة آصع، وثلاثة آصع تساوي ستة عشر رطلا بالعراقي، فالصاع الواحد عبارة عن خمسة أرطال وثلث(
).

  ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان عن عائشة بلفظ : ( قدر ستة أقساط )(
) ؛ والقِسط بكسر القاف؛ وهو باتفاق أهل اللغة " نصف صاع " ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا، فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث(
).

2. وقول عائشة رضي الله عنها :( كنت أغتسل أنا ورسول الله في أناء واحد وهو الفرق )(
) وفي رواية :( من أناء واحد من قدح واحد يقال له الفرق )(
). 

وجه الدلالة: 

تقدم أن الفرق يساوي ثلاثة آصع , وكان ما يغتسل به كل واحد منهما صاعا ونصفا , فإذاً الصاع والنصف يعادل ثمانية أرطال , فالصاع يساوي خمسة أرطال وثلث.

3. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يا رسول الله : ( صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمداد )، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين )(
). 

ووجه الدلالة :

أن في الصاع قولان : قول أهل العراق أنه ثمانية أرطال , وقول أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث , فأصغرهما صاع أهل الحجاز ؛ وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم أن صاعهم ( أصغر الصيعان ) ولم ينكره ، فدل ذلك على أن صاعهم هو الصاع الأصغر بإقراره صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث(
). 

4. عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( والمكيال مكيال أهل المدينة )(
). 
وجه الدلالة:
    بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المكيال المعتبر شرعا هو مكيال أهل المدينة، فلم يسع أحدا الخروج عن مكيالهم ومقداره عندهم، ولما كان صاع أهل المدينة خمسة أرطال وثلث الرطل، ولم يثبت تغييره، دل على أن صاعهم هو الأرجح والأصح(
).

5. عمل أهل المدينة.
إذ أن صاع أهل المدينة خمسة أرطال وثلث الرطل , ونقلوا ذلك سلفا عن سلف(
).

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : ( واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة، وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا، ولمّا ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة، رجع أبو يوسف إلى قوله، لمَّا استدل بما ذكرناه(
) )(
).
القول الثاني : التفريق بين أنواع المكيلات.  

فقالوا: صاع الطعام خمسة أرطال وثلث كقول الجمهور، وصاع الطهارة ثمانية أرطال كقول الأحناف.

وهذا قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم كابن قتيبة والقاضي أبى يعلى في تعليقه وأبى البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

وهو وجه عند الشافعية(
).

حجتهم :

قالوا : جاء بكل واحد منهما الأثر، إذ لو نظرنا في الآثار التي استدل بها أصحاب القول الأول نجدها في المياه والطهارة خاصة ، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني وهم الجمهور نجدها في صاع الطعام خاصة ، فدليلنا على ما ذهبنا إليه هو الجمع بين هذه الأدلة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها ، ونحمل كل واحد منها على ما ورد فيه، فصاع الطعام لا مدخل له بصاع الطهارة، وكذا العكس ، إذ لكل واحد منهما وزنه الخاص.

ففي هذا جمع بين الأخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة في ذلك(
).
مناقشة الأدلة :
أولاً : مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن معه.

1. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد , والمد رطلان , ويغتسل بالصاع، والصاع ثمانية أرطال ).
أجيب عنه من وجهين : 
الأول : بأن الحديث ضعيف ، لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس وإسناده ضعيف، وروي من طريق أخرى وفيه موسى بن نصر وهو ضعيف جدا(
).

الثاني : بأنه معارض لما ثبت عن أنس رضي الله عنه وليس فيه ذكر الوزن(
) ، حيث قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)(
).

 قال البيهقي: ( فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا ، والله أعلم )(
).

4. حديث حزر مجاهد للصاع، وأنه فيما حزره ثمانية أرطال، تسعة أرطال، عشرة أرطال.
اعترض عليه من وجوه (
) : 

الأول : أن الحزر لا يُعارَض به التحديد. 

الثاني : لم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور كان صاعا, فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها. 
الثالث : أن مجاهدا قد شك في الحزر والتقدير فقال ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال فكيف يعارض التحديد المصرح بهذا الحزر المشكوك. 

ولربما كان الصاع أقل مما قدره ولكنه رأى أنه يبلغ ثمانية أرطال فما فوقها , وما تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال . 

2. أما كونه صاع عمر.
فأجيب عنه :

بأن ذلك لم يثبت عنه(
). 
    وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( واحتجوا بروايتين واهيتين إحداهما من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن رجل عن موسى بن طلحة أن القفيز الحجاجي قفيز عمر أو صاع عمر والأخرى من طريق مجالد عن الشعبي قال القفيز الحجاجي صاع عمر وبرواية عن إبراهيم عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا وبرواية عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن إبراهيم كان صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أرطال ومده رطلين.

    قال أبو محمد ـ يعني نفسه ـ هذا كله سواء وجوده وعدمه، أما حديث موسى بن طلحة فبين أبي إسحاق وبينه من لا يدري من هو و مجالد ضعيف أول من ضعفه أبو حنيفة وإبراهيم لم يدرك عمر.

    ثم لو صح كل ذلك لما انتفعوا به لأننا لم ننازعهم في صاع عمر رضي الله عنه ولا في قفيزه إنما نازعناهم في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا ندفع أن يكون لعمر صاع وقفيز ومد رتبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم كما بمصر الويبة والإردب وبالشام المدى وكما كان لمروان بالمدينة مد اخترعه ولهشام بن إسماعيل مد اخترعه ولا حجة في شيء من ذلك.

    وأما قول إبراهيم في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده فقول إبراهيم وقول أبي حنيفة سواء في الرغبة عنهما إذا خالفا الصواب ... ولو كان صاع عمر بن الخطاب هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم لما نسب إلى عمر أصلا دون أن ينسب إلى أبي بكر ولا إلى أبي بكر أيضا دون أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح بلا شك أن مد هشام إنما رتبه هشام وأن صاع عمر إنما رتبه عمر هذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له صاع عمر فإن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومده منسوبان إليه لا إلى غيره باقيان بحسبهما )(
).
ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الأول.

1. حديث عائشة رضي الله عنها : كنت أغتسل أنا ورسول الله في أناء واحد وهو الفرق وفي رواية : من أناء واحد من قدح واحد يقال له الفرق . 

واعترض الطحاوي رحمه الله تعالى على الاستدلال بهذا الحديث بقوله : 

( حديث عائشة رضي الله عنها إنما فيه ذكر الفرق الذي كان يغتسل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي لم تذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه هل هو ملؤه أو أقل من ذلك ؟

فقد يجوز أن يكون يغتسل هو وهي بملئه؛ ويجوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بأقل من ملئه , مما هو صاعان، فيكون كل واحد منهم مغتسلا بصاع من ماء، ويكون معنى هذا الحديث موافقا لمعاني الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بصاع )(
).

وأجيب عنه : بأن الأصل أن يكون الماء ملؤه؛ وما سواه احتمال يحتاج لدليل ، وإذا فتح هذا الباب فقد يقول آخر ربما كان الماء في الإناء كان صاعاً واحداً وهكذا ... .

2. عمل أهل المدينة.
اعترض الحنفية على ما توارثه أهل المدينة بأنه ليس بقوي، فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو من فقهائهم: صاع أهل المدينة تحري عبد الملك بن مروان على صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالعمل بصاع عمر أولى من العمل بصاع عبد الملك(
). 

وأجيب عنه : بأنه وإن كان كذلك، فقد اتفق أهل المدينة على هذا الأمر، وما فعل عبد الملك إلا تحرٍ لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبينه له أهلها، وهم أعلم بهذا الأمر من غيرهم، فإنه مما تعم به البلوى، ولا يعقل أن يكون أهل المدينة يجهلون مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توارثوه عنه.
ـ وأما القصة المذكورة عن أبي يوسف وأنه رجع عن قوله، فاعترض عليها، بأمرين:

الأول: بأن الجماعة الذين لقيهم أبو يوسف، لا تقوم بهم حجة، لكونهم نقلوا عن مجهولين(
).

الثاني: قال ابن الهمام رحمه الله تعالى : ( ولا يخفى ما في تضعيف واقعة أبي يوسف بكون النقل عن مجهولين من النظر، بل الأقرب منه عدم ذكر محمد(
) لخلافه، فيكون ذلك دليل ضعف أصل وقوع الواقعة لأبي يوسف، ولو كان راويها ثقة؟!

   لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم به مما يوهم شهرة رجوعه، ولو كان لم يعلمه محمد فهو علة باطنة )(
).

وأجيب عن الوجهين : بأن قصة رجوع الإمام أبي يوسف عن قوله رواها البيهقي بسند جيد(
)، وما رجع الإمام أبو يوسف عن قوله، إلا لما ثبت عنده ثبوتا قطعيا صحة ما ذهب إليه، وضعف ما سواه، حتى قال ابن قدامة عن الحادثة وما جرى لأبي يوسف : ( وهذا إسناد متواتر يفيد القطع )(
).

   بل قد روى الطحاوي عن الإمام أبي يوسف نفسه أنه قال : ( قدمت المدينة فأخرج لي من أثق به صاعاً، فقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقدرته ، فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل )(
). فهو يقول عن نفسه أن الذي حدثه ثقة عنده.

ثم قال الطحاوي : ( وسمعت ابن عمران ، يقول : ( يقال إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس )(
).

   وأما قول ابن الهمام : عدم ذكر محمد لخلافه، يكون ذلك دليل ضعف أصل وقوع الواقعة لأبي يوسف ؟ 

فليس بصحيح ؛ فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى خلافه فقال : ( قال أبو حنيفة: الصاع الأول ثمانية أرطال، وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي )(
). 

ثالثاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

     تقدم أنهم استدلوا بأدلة أصحاب المذهبين السابقين، وتبين من مناقشة أدلتهم أنه لا يصح شيء مما استدل به أصحاب المذهب الأول، والذي هو عمدة أصحاب هذا القول في تفريقهم بين صاع الطهارة عن صاع الطعام ، فلم يبق سوى أدلة أصحاب المذهب الثاني وما وجه لبعضها من اعتراضات وردود.

الترجيح :

    ومما تقدم يترجح لي أن الصاع خمسة أرطال وثلثاً بالعراقي, عملا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وغيره من الأحاديث التي بينت مقدار الصاع، وكذا عملاً بما كان عليه عمل أهل المدينة، ولأنه أحظ للفقراء وأحوط في إخراج الزكاة .

مسألة رقم ( 33 )
مقدار زكاة الفطر
  اتفق الفقهاء على مشروعية زكاة الفطر، وعلى أنه لا يؤدى فيها من التمر والشعير أقل من صاع، واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح(
) ؟

     فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى؛ جواز إخراج نصف صاع من الحنطة في زكاة الفطر(
). 

     وهو مذهب الحنفية(
)، وقول ابن حبيب من المالكية(
)، واختاره ابن المنذر من الشافعية(
) ، وبعض الحنابلة كابن تيمية(
).

     وروي عن سعيد بن المسيب, وعطاء, وطاووس, ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز, وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسفيان الثوري، وابن المبارك(
).

    وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وجابر وابن عباس وأسماء رضي الله عنهم(
).

حجتهم:

1. عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير، عن كل حر وعبد وصغير وكبير )(
). 
وجه الدلالة: 

يدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، وبيَّن مقدارها، وهي : من الحنطة خاصة نصف صاع ( مدان )، ومن الأجناس الأخرى بمقدار صاع(
).

2. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( بعث مناديا في فجاج مكة(
) : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاعٌ من طعام )(
).
وجه الدلالة :
يدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، وأنها واجبة، وأن مقدارها المجزئ من القمح نصف صاع ( مدان )، ويجزئ مقدار صاع مما سواها من الأجناس الأخرى.

3. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كانت زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني، صاعٌ من تمر، أو نصف صاع من قمح )(
).
4.  عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح، بالمد الذي يقتاتون به )(
).
وجه الدلالة منهما:

يدل الأثران على أن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهده صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر.

وقد قال الإمام الطحاوي بعد أثر أسماء رضي الله عنها : ( فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر مدين من قمح.

 ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يؤخذ ـ حينئذ ـ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك )(
).

5. الإجماع :
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين، روي عنه خلاف ذلك(
).

فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك، إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلى زمن من ذكرنا من التابعين )(
).

وقد يستأنس من قال بالإجماع بحديث : ( فعدل الناس إلى نصف صاع من بر )(
).
بكون المقصود من لناس ها هنا هم الصحابة رضي الله عنهم، ولفظ الناس للعموم فكان إجماعا(
).
6. القياس :
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( ثم النظر أيضا قد دل على ذلك، وذلك أنا رأيناهم أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع.

فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر والشعير كيف هو ؟

فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الإطعام فيها من هذه الأصناف أيضا، ثم اختلف في مقدارها منها.

فقال قوم مقدار ذلك من التمر والشعير، نصف صاع ومن الحنطة مد مثل نصف ذلك. 

وقال آخرون بل هو من الحنطة، نصف صاع ومما سوى ذلك، صاع.

وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير، فكان النظر على ذلك، إذ كانت صدقة الفطر صاعا من التمر والشعير أن يكون من الحنطة مثل نصف ذلك وهو نصف صاع.

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي ذكرنا )(
).
وقد جاء النص بذلك في كفارة الأذى(
)؛ وهو ما روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدره، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال: نعم، قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساكين، ( والفرق: ثلاثة آصع ) أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة )(
). وفي لفظ : ( فقال ما الصدقة ؟ فقال: ثلاثة آصع على ستة مساكين ).

فيكون لكل مسكينين صاعا واحداً، ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد ، فيكون لكل مسكين مدين ( نصف صاع ).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:( وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب، ويقول : هو قياس قول أحمد في الكفارات، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره )(
).
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر:

القول الأول: عدم إجزاء المدين - وهما نصف الصاع - في الحنطة ولا في غيرها. 

وهو مذهب المالكية(
), وقول الشافعية(
) , والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

 وروي هذا القول عن إسحاق، والحسن البصري، وجابر بن زيد(
).

وكذا روي عن أبي العالية، وأبي الشعثاء(
).
وبه قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه(
).  
حجتهم:

1. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط , فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام صاعا من تمر , فاخذ الناس بذلك )، قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه )(
).
وجه الدلالة :

بين الحديث أن مقدار الواجب إخراجه من صدقة الفطر هو بمقدار صاع من جميع الأجناس التي ذكرت في الحديث، وهي: التمر، والشعير، والزبيب، والأقط، وأما الطعام؛ فالمقصود به الحنطة ( أي القمح أو البر)، ويدل لذلك أمور: 

الأول: إن لفظ الطعام يتبادر إلى الذهن أنها الحنطة، ومن ها هنا قال كثير من العلماء : إن المراد بالطعام في هذا الحديث هو الحنطة، وأنه اسم خاص له، حيث قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ : على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات، وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب، فينزل عليه اللفظ(
).

الثاني: أنه قد عطف على لفظ الطعام، بالتمر والشعير والزبيب والأقط ، فلم يبق مراده إلا الحنطة(
).

الثالث: أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعًا، فدل على أن المعتبر صاع، ولا نظر إلى قيمته(
).
الرابع: أن أبا سعيد رضي الله عنه رفض أن يخرج نصف صاع منه، وأنكر على معاوية إخراجه ذلك المقدار في صدقة الفطر، وذكر أنه سيبقى يخرجه كما كان من قبل، فدل على أنَّ الأصل هو صاع حنطة لا نصف صاع(
). 
2. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير, على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين, وأمر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة )(
).
وفي لفظ عند البخاري ومسلم ( فعدل الناس إلي نصف صاع من بر )(
).
وفي لفظ آخر : ( فجعل الناس عدله مدين من حنطة )(
).

وجه الدلالة :

دل هذا الحديث على أن الواجب في زكاة الفطر صاع عن كل نفس، وأن نصف الصاع من الحنطة أمر محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعده(
).
3. القياس : على الشعير والتمر، لعلة أنه أحد الأنواع التي تؤدى به صدقة الفطر، فكان قدره صاعا، كسائر الأجناس(
).
      يؤكد ذلك القياس : بأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها، مع تخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار، من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها(
).

4. أن الآثار فيه قد اختلفت؛ والأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب، والاحتياط ها هنا يكون في إتمام الصاع(
).
5. وأنه ليس في شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع(
).
القول الثاني : أن مقدار صدقة الفطر في رمضان هي : صاع من تمر أو صاع من شعير، ولا يجزئ شيء غير ذلك من الأصناف الأخرى.

فهم لا يرون جواز إخراج الحنطة أصلا ؟

وذهب إلى هذا القول الظاهرية(
).

حجتهم:

1. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير )(
).
2. عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ( أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير )(
).
وجه الدلالة:

   يدل الحديث بظاهره أن مقدار صدقة الفطر في رمضان: صاع من تمر أو صاع من شعير، ولا يجزئ شيء غير ذلك من الأصناف الأخرى.

   وأما الأحاديث التي استدل بها جمهور الفقهاء التي تبين الأصناف الأخرى من صدقة الفطر من غير هذين الجنسين فهي ضعيفة(
).

مناقشة الأدلة:

أولاً: مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه.

أجاب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن أحاديثهم بصورة مجملة فقال : ( وأحاديثهم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم )(
).

وأجيب عن هذا الإجمال: بأن مجموع الآثار الواردة في هذا الباب، تبين أن لها أصلاً ثابتاً ، لا سيما وقد قال ابن قيم الجوزية : ( وفيه عن النبي آثار مرسلة، ومسندة، يقوي بعضها بعضا )(
).

أما من حيث التفصيل فأجيب عن أدلتهم بما يلي:

1. حديث عبد الله بن ثعلبة عن أبيه رضي الله عنه.

أجيب عنه : بأن هذا الحديث ضعيف؛ تفرد به النعمان بن راشد.

قال البخاري: هو يهم كثيرا، وهو صدوق في الأصل.

 وقال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر " نصف صاع من بر" 

فقال: ليس بصحيح، إنما هو مرسل، يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا.

   قلت: من قبل مَن هذا ؟ 

   قال: من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بالقوي في الحديث، وضعَّف حديث ابن أبي صعير.

وسألته عن ابن أبي صعير أمعروف هو ؟ 
قال: من يعرف ابن أبي صعير ؟ ليس هو معروف.

وذكر أحمد وعلي بن المديني؛ ابن أبي صعير، فضعفاه جميعا(
).

كما أنه ورد حديث آخر عن أبي ثعلبة، يبين أن مقدار إخراج صدقة الفطر من القمح صاع ؟

   فعن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى )(
).

وأجيب عنه : قال ابن عدي: النعمان بن راشد قد احتمله الناس، روى عنه الثقات مثل حماد بن زيد وجرير بن حازم ووهيب بن خالد وغيرهم من الثقات، وله نسخة عن الزهري، لا بأس به(
).

 وبأن للحديث شواهد كثيرة، يرتقي بها الحديث إلى الصحة(
).

   وأما الرواية الأخرى فقال السرخسي عن راويها : ( كأنه سمع آخر الحديث لا أوله، وهو قوله: " وعن كل اثنين " )(
). وفيها احتمال آخر؛ وهو تحريف ( عن كل اثنين ) إلى ( عن كل رأس )(
).

واعترض على الحديث أيضاً : بأنهم اختلفوا في صحبة عبد الله بن ثعلبة(
).

وأجيب : بأنه قال في هذه الرواية وغيرها : " عن أبيه " وهو صحابي ؛ فهو مسند، وهو الصحيح(
).

2. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ).
اعترض عليه : بأن فيه " سالم بن نوح " ، ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وغيرهما(
).

وأجيب: بأنه صدوق، وثقه أبو زرعة وغيره، وقال أحمد: ما بحديثه بأس(
)، وروى له مسلم في صحيحه(
)، ووثقه بن حبان(
).

واعترض عليه أيضاً : بأنه مرسل.

فإنه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب، ولم يسمع منه(
).

ونوقش: بأنه قد أخرجه الترمذي وحسنه(
) والدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب(
).

وقد قال ابن الهمام عن المرسل: ( وهو حجة عندنا.... وعند جمهور العلماء، وعند الشافعي إذا اعتضد بمرسل آخر يروى من غير شيوخ الآخر كان حجة، وقد اعتضد بما قدمناه من حديث الترمذي )(
).

3. حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أجيب عنه: بأنه منقطع لأن معمرا قال فيه : بلغني أن الزهري كان يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين معمر فيه من حدثه، فهو منقطع(
).

وأجيب عنه : بأنه قد رواه معمر أيضا عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، وإنما كان البلاغ في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.
 فالوقف فيه متحقق، وأما الرفع فإنه بلاغ، لم يبين معمر من حدثه به، فهو المنقطع(
).
فهو موقوف صحيح؛ صححه الهيثمي(
) والشيخ أحمد شاكر(
).

وقول الصحابي هنا يعضد الأدلة، ويبين حقيقة ما كان عليه العمل في الصدر الأول.
4. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
أجيب عنه : بأنه ضعيف.

 لأنه من رواية ابن لهيعة، وقد ضعفوه لأن في أحاديثه مناكير(
). 

ونوقش: بأن حديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة، سيّما إذا كان من رواية إمام، مثل ابن المبارك عنه، كما هو الحال هنا(
).

ومع هذا فقد قال الهيثمي : ( وإسناده له طريق رجالها رجال الصحيح )(
).
5. أما الإجماع. 

فأجيب عنه: بأنه قد خالف في ذلك بعض الصحابة، كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلا إجماع حينئذ.

 فلما كان كذلك وجب اعتماد الصاع من الحنطة، احتياطاً.
وقد قال رجل لأبي سعيد ( أو مدين من قمح ) فقال:( لا تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها )(
).

وفي لفظ ( فكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين )(
).

وهذا يدل على وهن ما ذُكر عن عمر وعثمان، أنهما قالا بالمدين، فليس في المسألة إجماع سكوتي، خلافا للطحاوي(
).

وأما كون الإجماع يستأنس بحديث : ( فعدل الناس إلى نصف صاع من بر )، بكون المقصود من الناس ها هنا هم الصحابة رضي الله عنهم.
فأجاب عن ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بقوله : ( ولا يمكن من قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله " فعدل الناس " ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم، ويقدمه على خبر الواحد، لان أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قد خالف في ذلك، وقال: " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ")(
).

وعليه فيكون مراده " بالناس " معاوية ومن تبعه، لا جميع الصحابة رضي الله عنهم ، كما فهم الطحاوي رحمه الله تعالى(
).

وأجيب : على تسليم عدم وقوع الإجماع، فإن أكثر الصحابة رضي الله عنهم قد قالوا بذلك، كما سيأتي ذكر بعض ذلك في مناقشة أدلة القائلين بالصاع من الحنطة، والقول بأن المراد بالناس " معاوية ومن تبعه " ممنوع، إذ الناس إذ ذاك هم الصحابة والتابعون، ولو كان عند أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير الحنطة بصاع، لم يسكت ولم يعوِّل على رأي معاوية أحد، إذ لا يعوَّلُ على الرأي مع معارضة النص له ، فدلَّ أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حضره خلاف ما ذكره معاوية، وهذا على التسليم بأن أوّل من جعل مقدار البر نصف صاع هو معاوية رضي الله عنه(
)، وإلا فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء )(
).

وأما قولهم : ( فكان ذلك أوَّل ما ذكر الناس المدين ).

فيُحمل : على أن القائل لم يطلع على ذلك من غيره(
).

   وحتى لو كان الأمر قد حدث في زمن معاوية رضي الله عنه ، فقد كان الصحابة في زمنه متوافرون، ولا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا(
).

ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول.

1. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
أجيب عن استدلالهم به؛ من وجوه:

الأول: أن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام، مخصص بالأحاديث التي تبين أن مقدار صدقة الفطر من الحنطة، نصف صاع(
).

الثاني: لا نسلم أن المراد بالطعام هو الحنطة؛ لأنهم كانوا لا يخرجون الحنطة في زمانه صلى الله عليه وسلم ، ودليل ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : ( لم تكن الصدقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة )(
).

فلو كانت الحنطة من طعامهم، لبادر أبو سعيد رضي الله عنه إلى ذكرها.

فإن قيل: قد ورد لفظ الحنطة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه(
).

فيرد عليه : بأنها غير محفوظة(
).

وقد نص على ذلك أئمة الحديث، كابن خزيمة حيث قال : ( وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، وقول الرجل له: " أو مدين من قمح " دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم لو كان صحيحاً، إذ لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنىً )(
). 

وقد قال ابن الهمام عنها : ( ليست صحيحة )(
).

الثالث: أن قول أبي سعيد رضي الله عنه، ليس فيه دليل الوجوب، بل هو حكاية عن فعله، فيكون الواجب نصف صاع، وما زاد فيكون تطوعاً.

على أن المروي من لفظ أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيه ذكر البر كما تقدم، فيجعل قوله : " صاعا من تمر صاعا من شعير " تفسيرا لقوله " صاعا من طعام " أي أنه أجمل الطعام ثم فسره(
).

يؤيد هذا ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى : ( ولم يكن البر في المدينة ذلك الوقت، إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رضي الله عنهم، رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم )(
).

وأجيب عن ذلك : بأنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره، ممن هو أطول صحبة ، وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفت الصحابة، لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض، فنرجع إلى دليل آخر وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه؛ مع كثرتهم في تلك اللحظة؛ علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذكره، كما جرى لهم في غير هذه القصة(
).

وأجيب عنه : بأنه قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير، بدليل قوله في الحديث " فأخذ الناس بذلك" ، ولا يضر مخالفة أبي سعيد لذلك بقوله " أما أنا فلا أزال أخرجه " لأنه قد خالفه الخلفاء الأربعة(
).
فمعاوية رضي الله عنه لم ينفرد به بل تابعه عليه جماعة من الصحابة، ثبت ذلك عنهم بأسانيد صحيحة، أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح(
).

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: ( صدقة الفطر على كل مسلم، صغير وكبير ،عبد أو حر، مدان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير )(
).

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ( إني أحب إذا وسع الله علي الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان )(
).

وهذا لا يقتضي وجوبا وإنما استحباباً، وفيه دلالة علي جواز المدين عندها، وإلا لذكرت ما يدل علي كراهة ذلك.

وعن أسماء رضي الله عنها : ( أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمّن يموت، ومن أهلها الشاهد والغائب، نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير )(
).

2. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أجيب عنه: أن قول ابن عمر رضي الله عنهما : ( فجعل الناس عدله مدين من حنطة ) إنما يريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يجوز تعديلهم، ويجب الوقوف عند قولهم(
).

3. القياس : على الشعير والتمر.

أجيب عنه : بأن البر ليس نظير التمر والشعير، فإن التمر والشعير يشتمل على ما ليس بمأكول، وهو النوى والنخالة، وعلى ما هو مأكول، فإما البُرُّ فمأكول كله، فإن الفقير يمكنه أكل دقيق الحنطة بنخالته بخلاف الشعير(
).

4. أما قولهم : الأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب والاحتياط في إتمام الصاع.

فأجيب عنه : بأن الأحوط ليس في الأكثر، وإنما احتياط العبد لدينه يكون بإتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين كانوا أحوط الناس لدينهم، وأتقاهم لربهم ، وجمهورهم في هذا المسألة على أن الواجب إخراجه هو نصف صاع؛ فإتباعهم هو الأحوط.

    قال ابن الهمام : ( ولو تنزلنا إلى ثبوت التكافؤ في السمعيات، كان ثبوت الزيادة على مدين منتفيا، إذ لا يحكم بالوجوب مع الشك )(
).

ثالثاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

1. حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الباجي رحمه الله تعالى : (( وقال بعض من لا يُعتدَّ بخلافه من أهل الظاهر: لا يجزئ إخراج البر في الزكاة، وهذا خلاف لا يعتد به، لأنه خلاف الإجماع، والدليل على ما نقوله حديث أبي سعيد هكذا : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير )(
).

والطعام إذا أطلق توجه بعرف الاستعمال إلى البر، يدل على ذلك أن القائل اذهب إلى سوق الطعام لا يفهم منه سوق الجزارين، ولا سوق الزيت، ولا سوق شيء من الأطعمة، إلا البر.

فإن قيل: هذا اللفظ يستعمل في الشعير على حسب ما يستعمل في البر.

فالجواب: أن مثل هذا لا ينطلق على سوق الشعير إذا انفرد، وإنما ينطلق على سوق القمح، والشعير على سبيل التبع للقمح، وأما سوق الشعير إذا انفرد فإن هذا الاسم لا ينطلق عليه.

ووجه ثان: أنه قال: " صاع من طعام ... من شعير " فصرَّح أن المراد بالطعام غير الشعير، كما بين أن المراد بالشعير غير ما بعده، لما أورد بينهما لفظ التقسيم أو التخيير، ولا يقسم الشيء في نفسه، كما لا يخير بينه وبين نفسه.

فإن قيل: فقد روى حفص بن ميسرة هذا الحديث عن زيد بن أسلم؛ فقال : ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ) قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر(
).

فيقال: إن ذلك كان قوتهم الغالب في ذلك الزمان، ولا يدل على أن اسم الطعام ينطلق عليه ))(
).  

    وأما قولهم عن الأحاديث التي استدل بها جمهور الفقهاء التي تبين الأصناف الأخرى من صدقة الفطر من غير هذين الجنسين؛ هي ضعيفة(
).

    فيعلم مما تقدم بطلان هذه الدعوى، حيث تبيّن أن منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو خارج عنهما بسند صحيح. 

الترجيح :

     يتبين لي من خلال ما تقدم من عرض لمذاهب العلماء وأدلتهم وما أورد عليها من مناقشات وردود، أن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام الطحاوي ومن وافقه من جواز إخراج زكاة الفطر نصف صاع بر، لان هذا القول هو ما ذهب إليه كبار الصحابة ومروي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم ومرويٌ أيضاً عن جماعة من أئمة التابعين, ولا يضر تضيعف بعض العلماء للأحاديث الواردة في ذلك ، فإن كثرة طرقها ورواياتها قد دلت على أن لها أصلا، وتضعيفهم لها، مقابَل بتصحيح بعض العلماء لبعضها.

   وعليه فمن أخرج مدين من القمح أو الحنطة فقد أجزأه، ومن زاد فأخرجه صاعاً فقد احتاط لنفسه ولدينه.
والله تعالى أعلم. 
(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الإجماع ص 46 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 74 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 270 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 2 / 290 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 330.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 75.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 2 / 149 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 339، الكاساني ؛ بدائع الصنائع  2 / 40، المرغيناني؛ الهداية 1 / 113 ، البابرتي ؛ العناية 2 / 271 ، الطحطاوي ؛حاشيته على مراقي الفلاح 1 / 473.


(�) ينظر : مالك؛ المدونة الكبرى 2 / 298، الباجي ؛ المنتقى 2 / 156، ابن المواق؛ التاج والإكليل 2 / 354 ، عليش ؛ منح الجليل 2 / 93، الدسوقي ؛ حاشيته على الشرح الكبير 1 / 499، الخرشي ؛ شرح مختصر خليل 2 / 221.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ الكافي 1 /  339، المغني2 / 270 ، ابن مفلح ؛ الفروع 2 / 478، الرحيباني ؛ مطالب أولي النهى 2 / 155 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 2 / 290 ، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 204. 


(�) ينظر : العيني؛ عمدة القاري 9 /31 .


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 74 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع  2 / 40، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 27.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع  2 / 40، ابن قدامة ؛ الكافي 1 /  339 ، المغني2 / 270 ، المرغيناني؛ الهداية 1 / 113.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 74.


(�) ينظر : الماوردي ؛ الأحكام السلطانية 158 ، القفال؛ حلية العلماء 3 / 141، الدمياطي؛ إعانة الطالبين2 / 201، الهيتمي؛ المنهج القويم1 / 490، الشربيني ؛ مغني المحتاج 3 / 121.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 2 / 149 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 339 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع  2 / 40 ، المرغيناني؛ الهداية 1 / 113 ، ابن عابدين ؛ الدر المختار 2 / 346.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 6 / 152.


(�) ينظر : ابن المواق ؛ التاج والإكليل 2 / 354 ، عليش ؛ منح الجليل 2 / 93 ، الخرشي ؛ شرح مختصر خليل 2 / 221 ، الدسوقي ؛ حاشيته على الشرح الكبير 1 / 499.


(�) إلا أنهم اشترطا أن لا يرجع إليها شيء من ذلك، وأن لا تجعله وقاية لمالها فيما يلزم نفسها من مواساته، وتأدية حقه، فإن رجع إليها شيء من ذلك لم يجزئها، وهو معنى قولهم: إن صرف في منافعها لم يجزها ، وإن لم يصرف ذلك في منافعها وكان محتاجا أجزئها، ينظر :الباجي = =المنتقى 2/ 156 ، ابن بطال ؛ شرح  صحيح البخاري 6 / 33، العيني ؛ عمدة القاري 9 /31 .


(�) ينظر : ابن العربي ؛ أحكام القرآن 2 / 537.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ الكافي 1 /  339، المغني2 / 270 ، ابن مفلح ؛ الفروع 2 / 478، البهوتي ؛ كشاف القناع 2 / 290 ، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 204 ،


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 339 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 329 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 246، 


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني2 / 270 ، العيني ؛ عمدة القاري 9 /31 .


(�) ينظر : ابن بطال ؛ شرح  صحيح البخاري 6 / 33 ، العيني ؛ عمدة القاري 9 /31 .


(�) ينظر : أبو عبيد ؛ الأموال ص 588 ، ابن بطال ؛ شرح  صحيح البخاري 6 / 33 ، العيني ؛ عمدة القاري 9 /31 .


(�) سورة التوبة آية : 60.


(�) ينظر : ابن بطال ؛ شرح صحيح البخاري 6 / 34 ، ابن قدامة ؛ المغني2 / 270 ، الشوكاني ؛ السيل الجرار 2 / 67.  


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 2 / 531 ، مسلم ؛ الصحيح 2 / 694 ، واللفظ للبخاري.


(�) رواه البخاري ؛ ؛ الصحيح 2 / 533 ولفظه : (عن زينب امرأة عبد الله قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال : تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: من هما ؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب ؟ قال امرأة عبد الله، قال: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ).    


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 2 / 694.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 143، ونحوه كلام ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 330.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 2 / 149، ابن بطال ؛ شرح صحيح البخاري 6 / 34 ، ابن قدامة ؛ الكافي 1 /  339 ، المغني2 / 270 ، ابن ضويان ؛ منار السبيل 1 / 204.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني2 / 270.


(�) ينظر : أبو عبيد ؛ الأموال ص 588.


(�) ينظر : ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 270.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 330،  الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 143.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 73 ، الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 339 ، ابن قدامة ؛ المغني2 / 270 ، المرغيناني؛ الهداية 1 / 113 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 330.


(�) قال الطحاوي رحمه الله تعالى : ( و " رائطة " هذه ، هي زينب، امرأة عبد الله ، لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ). ينظر : شرح معاني الآثار 2 / 72.


(�) رواه الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 772.


(�) ينظر : ابن المنذر ؛ الإجماع ص 46 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 73 ، العيني ؛ عمدة القاري 9 / 32. 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 73 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 330 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 247 .


(�) ينظر : ابن العربي ؛ أحكام القرآن 2 / 537.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 247 ، السيل الجرار  2 / 67.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 330 ، الشوكاني ؛ السيل الجرار  2 / 68 ـ 69 .


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 247.


(�) سورة البقرة آية : 233.


(�) يشير بذلك إلى ما ورد من نصوص في هذه المسألة؛ ومنها ما أخرجه البخاري ؛ الصحيح 2 / 517  عن ينعقد بن يزيد قال: اخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئته فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا ينعقد )، قال الشوكاني بعد ذكره لهذا الحديث : ( ولم يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم الاستفصال هل هي صدقة فرض أو نافلة، ويؤيد هذا ما ورد من الترغيب في الصدقة على ذوي الأرحام كحديث أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) أخرجه احمد واخرج مثله أيضا من حديث حكيم بن حزام واخرج احمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ) وفي الباب عن أبي طلحة وأبي أمامة ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل صدقة النفل ) ، ينظر : الشوكاني ؛ السيل الجرار  2 / 68.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ السيل الجرار  2 / 69 .


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 330.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 9 / 32 .


(�) ولكن إن استطاعت أن لا تنتفع بها فهو أفضل ؛ لأن فيه خروج من الخلاف.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ السيل الجرار 2 / 67.


(�) ينظر :السرخسي؛ المبسوط 2 / 188،ابن عابدين؛ حاشية 2 / 282، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 327، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 183،ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 233، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 196.


أما التي نوى بها التجارة فتجب فيها زكاة التجارة عند الجمهور؛ خلافا للظاهرية حيث قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها ولو كانت للتجارة وهو مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وكذا عن عطاء وعمرو بن دينار، وبهذا يعرف عدم صحة الإجماع المنقول في وجوب زكاة عروض التجارة. 


ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 17/ 125، ابن دقيق؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 188، ابن مفلح؛ الفروع 2 /381، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 327، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 126، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 197.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 79.


(�) ينظر : الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 421،السرخسي ؛ المبسوط 2 / 188، الكاساني؛ بدائع الصنائع2 / 34، ابن عابدين؛ حاشية2 / 282، ابن الهمام؛ فتح القدير2 / 183.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 214؛ الكافي 1 / 88، ابن جزي؛ القوانين الفقهية 1 / 68، العدوي؛ حاشية 1 / 625،  الزرقاني؛ شرح الموطأ2 / 183،


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 2 / 26، الشيرازي؛ المهذب 1 / 141، الغزالي؛ الوسيط 2 / 401، النووي؛ المجموع 5 / 303، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 369، الأنصاري؛ فتح الوهاب1/179.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ الكافي 1 / 283؛ المغني 2 / 254 ، أبو عبد الله بن مفلح؛ الفروع 2 / 290، أبو إسحاق بن مفلح؛ المبدع 2 / 291، البهوتي؛ كشاف القناع 2 / 167.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 5 / 227.


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 10 / 78.


(�) ينظر : الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 421، الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 362، النووي؛ المجموع 5 / 303.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 2 / 26، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 380، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 79، الزرقاني؛ شرح الموطأ2 /  185.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 211، القرطبي؛ تفسير 10 / 79، النووي؛ المجموع 5 /303 ـ 304، ابن دقيق؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 188، الزرقاني؛ شرح الموطأ2 / 183.


(�) سورة النحل آية : 8. 


(�) ينظر : القرطبي ؛ التفسير 10 / 78.


(�) ينظر : الشوكاني؛ إرشاد الفحول ص 414.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 532 ، مسلم؛ الصحيح 2 / 675، واللفظ لمسلم.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 17/ 125، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 183، النووي؛ شرح صحيح مسلم 7 / 55، ابن دقيـق؛ شـرح عمدة الأحكـام 2 / 188، الصنعـاني؛ سبـل السلام 2 / 126.


(�) أبو داود؛ السنن 2 / 101 ، الترمذي؛ السنن 3 / 16 ، النسائي؛ السنن 5 / 37 ، ابن ماجة؛ السنن 1 / 570 ، واللفظ للترمذي ، وحسنه ابن حجر في فتح الباري 3 / 327. 


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 34، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 199.


(�) والكُسعة: بالضم؛ الحمير ، من الكسع وهو ضرب الدبر. والجبهة: الخيل؛ سميت به لأنها خيار البهائم، كما يقال: وجه القوم وجبهته؛ لسيدهم. والنُخة: بضم النون وفتحها وخاء معجمة مفتوحة مشددة، الرقيق، وقيل غير ذلك ، ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 118، المناوي ؛ فيض القدير 4 / 318.


(�) رواه البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 118.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 118، ابن قدامة؛ المغني 2 /  255.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 79.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 79 ـ 80.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 5/303، ابن قدامة؛ الكافي 1/283، ابن مفلح؛ المبدع 2 / 291.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 2 /  255.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 10 / 79، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 34.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 188، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 34، المرغيناني؛ الهداية 1 / 100، ابن عابدين؛ حاشية 2 / 282، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 233.


(�) وإن كانت ذكورا فقط، أو إناثا فقط، فعنه روايتان، المشهور منهما عدم الوجوب . ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 188، المرغيناني؛ بداية المبتدي 1 / 34 ؛ الهداية 1 / 100 ، ابن عابدين؛ حاشية 2 / 282، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 233.


(�) ينظر : الشيباني؛ كتاب الآثار 1 / 87، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 359، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 185، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 216.   


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 214 ، ابن حزم؛ المحلى 5 /  227 ، النووي؛ المجموع 5 / 304؛ شرح صحيح مسلم 7 / 55، العظيم آبادي؛ عون المعبود 4 / 315،الزرقاني؛ شرح الموطأ2 / 183.


(�) ينظر : المرغياني؛ الهداية 1 / 100، الزيلعي؛ تبيين الحقائق 1 / 265 ، البابرتي؛ العنايـة 2 / 183 ، العبادي ؛ الجوهرة النيرة 1 / 119، ابن الهمام؛ فتح القدير 1 / 183.


(�) رواه البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 119، الدارقطني؛ السنن 2 / 125 ، الطبراني؛ الأوسـط 7 / 233.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 189، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 233.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 4 / 1897، مسلم؛ صحيح 2 / 681.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 75، الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 362.


(�) رواه أحمد؛ المسند 1 / 14، ابن خزيمة؛ الصحيح 4 / 30، واللفظ له.


(�) رواه عبد الرزاق؛ المصنف 4/ 35.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 363.


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 /  35.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 188، ابن قدامة؛ المغني 2 / 255.


(�) سورة النحل آية : ( 8 ). 


(�)  ومعنى دلالة الاقتران: أن يرد لفظ لمعنى؛ ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره، فهل يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذي أريد بصاحبه أو لا ؟ فيه الخلاف المذكور أعلاه. ينظر: الأسنوي؛ عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد ت 772هـ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، مؤسسة الرسالة؛ بيروت ؛ تحقيق د. محمد حسن هيتو 1 / 273.


(�) سورة الفتح آية : ( 29 ).


(�) ينظر : الزركشي؛ البحر المحيط 8 / 109، الشوكاني؛ إرشاد الفحول ص 413.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 188، المرغياني؛ الهداية 1 / 100 ، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 183.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 188، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 126.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 357.


(�) ينظر : الشوكاني؛ الدراري المضية 1 / 211.


(�) ينظر : الهيثمي؛ مجمع الزوائد 3 / 69.


(�) ينظر : ابن حجر؛ تلخيص الحبير 2 / 173، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 198.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 327.


(�) ينظر : الترمذي؛ السنن 3 / 16.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 363، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 35.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 /78.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 118، ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 2 / 498، الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 3 / 69، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 357.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 189.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 /215.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 196.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 10 / 78، ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 2 / 496، ابن قدامة؛ المغني 2 /  255 ،النووي؛ المجموع 5 / 304، الهيثمي؛ مجمع الزوائد 3 / 69.


(�) ينظر : الدارقطني؛ السنن 2 / 125.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 119.


(�) ينظر : الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 126، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 197.


(�) ينظر : المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 216.


(�) سورة البقرة آية : ( 177).


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 76.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2/685.


(�) ينظر : ينظر : النووي؛ شرح صحيح مسلم 7 /66، ابن مفلح؛ الفروع 2 / 292، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 175، عون المعبود 5 / 53.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 363.  


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 184.


(�) سورة النساء آية : ( 92).


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 10 / 79، ابن حجر؛ فتح الباري 6 / 64.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 5 / 228.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 10 / 78، ابن مفلح؛ الفروع 2 / 292.


(�) ينظر : النووي؛ شرح صحيح مسلم 7 /66، ابن مفلح؛ الفروع 2 / 292، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 175، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 53.


(�) سورة الزلزلة آية : ( 7 - 8 ).


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 184.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ 3 / 9.


(�) ينظر : الشافعي؛ الأم 2 / 39، ابن خزيمة؛ الصحيح 4 / 30، ابن حزم؛ المحلى  5 / 228، العظيم آبادي؛ عون المعبود 4 / 316.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 2 /  255.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 197.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 197.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 185.


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 /  35.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 2 /  255.


(�) ينظر : الغزالي ؛ المستصفى 1 / 247.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 5 / 220، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 350.


(�) أي الأوسق الخمسة.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 89.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 3 /3، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 59، الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 181، السمرقندي؛ تحفة الفقهاء 1 / 322،المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1 / 109، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 385، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 243.


إلا أنهم استثنوا من ذلك ما ليس له ثمرة باقية؛ كالحطب والقصب والحشيش ...، وإنما استثنى هذه ، لأنه لا يقصد بها استغلال الأرض غالبا ، ينظر : الشيباني؛ الجامع الصغير 130، المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1 / 109، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 242، ابن نجيم؛ البحر الرائق 2 / 255ـ 256.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 371، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 88 ، ابن قدامة؛ المغني 2 / 296، العيني؛ عمدة القاري 9 / 72، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 243.


(�) ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 4 / 121، القرطبي؛ التفسير 7 /101، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 386، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 243.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ الاستذكار 3 / 219، القرطبي؛ التفسير 7 /101، العيني؛ عمدة القاري 9 / 72.


(�) ينظر : الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 132، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /203.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 88 ، القرطبي؛ التفسير 7 /101، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 243.


(�) ينظر : العيني؛ عمدة القاري 9 / 72، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /203.


(�) سورة البقرة آية : 267.


(�) سورة الأنعام آية: 141.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 181،القرطبي؛ التفسير 3 / 322، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 59، العيني؛ عمدة القاري 9 / 72.


(�) عثرياً : العثري الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه ، وإنما سمي عثرياً لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثورا، فإذا صدمه الماءُ ترادّ فدخل في المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه، وقيل : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ؛ سمي بذلك لأنه يعثر على الماء بنفسه، وقيل هو المستنقع في بركة ونحوها، يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه، واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء، لأن الماشي يتعثر فيها. ينظر : ابن الجوزي؛ غريب الحديث 2 / 69 ، لسان العرب 4 / 541.


(�) النضح : يقال نضح البعيرُ الماء، أي حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع. ينظر : الفيومي؛ المصباح المنير 2 / 609.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 540 عن ابن عمر رضي الله عنه ، وروى مسلم نحوه من حديث جابر رضي الله عنه 2 / 675. 


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 181، السرخسي؛ المبسوط 3 / 3، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 59 ، ابن قدامة؛ المغني 2 / 296، العيني؛ عمدة القاري 9 / 72.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 89.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 181.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 3 / 3،ابن قدامة؛ المغني 2 / 296.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 3 / 3، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 59، المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1 / 110 ، ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 25 / 42.


(�) ينظر : الشيباني؛ السير 1 / 280، الجصاص؛ أحكام القرآن 4 / 181، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2؛ 59، السمرقندي؛ تحفة الفقهاء 1/ 322، المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1 / 109.


(�) ينظر : مالك ؛ الموطأ 1 / 273، ابن عبد البر؛ التمهيد 24 / 168،القرطبي؛ التفسير 7 /107، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 193، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 327.


(�) ينظر : الشيرازي؛ المهذب 1 / 156، النووي؛ المجموع 5 / 447، الشربينـي؛ الإقنــاع 1 / 222، الهيتمي؛ المنهج القويم 1 / 459، الدمياطي؛ إعانة الطالبين 2 /160، الأنصاري؛ فتح الوهاب 1 / 186.


(�) ينظر : الخرقي؛ المختصر 1 / 46، ابن قدامه؛ المغني 2/296، ابن مفلح؛ الفروع 2/ 314، البهوتي؛ الروض المربع1/374، كشاف القناع2/206، ابن ضويان؛ منار السبيل1/ 186.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 5 / 219.


(�) ينظر : الجصاص ؛ أحكام القرآن 4 / 181، ابن عبد البر؛ الاستذكار 3 / 219، ابن قدامة؛ المغني 2 / 296.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 7 /101، ابن قدامة؛ المغني 2 / 296.


(�) ينظر :ابن عبد البر؛ الاستذكار 3 / 124، ابن قدامة؛ المغني 2 / 296.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 2 / 524 ، مسلم ؛ الصحيح 2 / 673.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ الاستذكار 3 /131.


(�) جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق.


(�) ينظر :ابن قدامة؛ المغني 2 / 296، وينظر أيضاً : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 311، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 131.


(�) ينظر : المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1 / 109، السرخسي؛ المبسوط 3 / 3، ابن قدامة؛ المغني 2 / 296.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 5 / 418.


(�) سورة البقرة آية : 267.


(�) ينظر : ابن العربي؛ أحكام القرآن 1 / 313.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 1 / 344.


(�) ينظر : البغوي؛ التفسير 1 / 255، الثعالبي؛ التفسير 1 / 216.


(�) سورة الأنعام : آية 141.


(�) وينظر أيضاً : القرطبي؛ التفسير 7 /107.


(�) سورة التوبة آية : 103.


(�) سورة البقرة آية :43.


(�) ينظر: الطبري؛التفسير8/59، ابن العربي؛أحكام القرآن2/ 282، القرطبي؛التفسير7/100، وهذا أحد الأقوال في الآية وقد رجحه الإمام الطبري في تفسيره ، وهناك قولان آخران في الآية.        أحدهما: أنها نزلت في الزكاة المفروضة، العشر ونصف العشر، وبه قال أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية وبه قال بعض أصحاب الشافعي.


القول الثاني: هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندبا ، وبه قال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضا، ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.


 ينظر : الطبري؛ التفسير8 / 53 ـ 59، النحاس؛ الناسخ والمنسوخ 419، ابن الجوزي؛ نواسخ القرآن 157 ـ 159، القرطبي؛ التفسير 7 / 99ـ 100، ابن كثير؛ التفسير 2 / 182 ـ 183.


(�) ينظر : القرطبي؛ التفسير 7 / 100، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 132.


(�) ينظر: البخاري؛ الصحيح 2 / 540.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 349، العيني؛ عمدة القاري 9 / 74، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /203، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 172.


(�) ينظر : الزرقاني ؛ شرح الموطأ 2 / 172.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 2 / 296.


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 59.


(�) ينظر : ابن القيم؛ إعلام الموقعين 2 / 348.


(�) ينظر : الجصاص؛ أحكام القرآن 4 /182.


(�) قال ابن نجيم : ( تعارضَ الخاصُّ والعامُّ، فَقُدِّمَ العام؛ لأنه أحوط ). ينظر : البحر الرائق 2 / 256، ومثله في عمدة القاري؛ للعيني 9 /75.


(�) ينظر : ابن أمير الحاج ؛ التقرير والتحبير 1 / 311.


(�) ينظر : الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 /203.


(�) أي قول الجمهور، حسب ذكر الأقوال وتسلسلها عنده، وأما على ما ذكرناه نحن فهو القول الثاني.


(�) ينظر : الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 132.


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 194.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 2 / 674 ـ 675.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 2 / 508 ، مسلم ؛ الصحيح  2 / 681، واللفظ لمسلم.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح  2 / 680.


(�) ينظر : ابن القيم؛ إعلام الموقعين 2 /  349، ونحوه كلام ابن حزم ؛ المحلى 5 / 241.


(�) ينظر : النووي؛ شرح صحيح مسلم 8 / 122، المجموع 2 / 217، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4/ 257 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 5 / 217.


(�) وإنما يقال له العراقي لأنه كان مستعملا في بلاد العراق، مثل الكوفة وغيرها ، وهو الذي يقال له: الصاع الحَجَّاجي، منسوب إلى الحَجاج، لأنه هو الذي أخرجه وأظهره، وكان يمنُّ به على أهل العراق، ويقول: ألم اخرج لكم صاع عمر رضي الله عنه. ينظر : البركتي؛ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، دار الصدف ببلشرز – كراتشي - 1/ 346، ابن عابدين؛ الحاشية 4 / 186، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 / 280.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 103.


(�) ينظر: الشيباني ؛ السير 1 / 257، السرخسي؛ المبسوط 12 / 28، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 73، الزيلعي، تبيين الحقائق 1/309 ، ابن الهمام، فتح القدير 2/296، ابن عابدين ؛ الحاشية 1 / 158، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 274.


(�) ينظر : المصادر السابقة.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 422، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 104 ـ 105، ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 273.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلمـاء 1 / 455، ابن القيم ؛ تهذيب سنـن أبي داود 6 / 213.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 455 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 429، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2/ 298.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 / 421، الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 455، ابن حزم؛ الإحكام 6 / 311؛ المحلى 5 / 242، ابن حجر؛ الدراية 1 / 273.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 / 421 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 171، السمرقندي؛ تحفة الفقهاء 1 / 338، ابن عابدين ؛ الحاشية 4 / 186، الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 429.


(�) رواه الدارقطني؛ السنن 1/94، البيهقي؛ السنن الكبرى 4/171. 


(�) ينظر : الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 73.


(�) العُسّ : بضم العين وتشديد السين : هو القدر الكبير، وجمعه عساس، وأعساس. ينظر : ابن الأثير ؛ النهاية في غريب الأثر 3 / 236. 


(�) قوله : ( حَزَرته ) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها زاي مفتوحة ثم راء ساكنة أي قدرته ، ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4/ 257.


(�) رواه الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 100 ، ابن المنذر ؛ الأوسط 2 / 117.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 100.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 84، مسلم؛ الصحيح 1 / 258 من حديث أنس رضي الله عنه.


(�) رواه عنه : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 / 422.


(�) ينظر : السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 338، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 73 ، ابن الهمام، فتح القدير 2/298.


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 193، النووي ؛ المجموع 6 / 123، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 / 114 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 3 / 280.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 2 / 325، السرخسي؛ المبسوط 12 / 28، الكـاساني؛ بدائع الصنـائع 2 / 73، ابن الهمـام ؛ فتـح القدـير 2 / 296، ابن عابدين ؛ حاشيـة 1 / 158، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 274.


(�) ينظر: الباجي؛ المنتقى 2/186، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 193، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1/126 ـ 327، الحطاب؛ مواهب الجليل 2/365-366، العدوي؛ الحاشية 1/475.


(�) ينظر: الشافعي، الأم 7/151، النووي؛ المجموع 6 / 89-90، زكريا الأنصاري ؛ أسنى المطالب1/368، الخطيب الشربيني؛مغني المحتاج2/116-117، الدمياطي؛إعانةالطالبين2/ 170


(�) ينظر: ابن قدامة؛ المغني 1/141، الكافي 1 / 303، ابن مفلح؛ الفروع 2 / 315 ، المرداوي ؛ الإنصاف1 / 258 ـ 3 / 93، البهوتي؛ كشاف القناع 1 / 155، الرحيباني؛ مطالب أولي النهى 2/57.


(�) ينظر: ابن قدامة ؛ المغني 1/141، البهوتي؛ كشاف القناع 1 / 155.


(�) ينظر: ابن حزم ؛ المحلى 5 / 245 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 170 ، النووي ؛ المجموع 6 / 107 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 364، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 1 /278.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 5 / 245. 


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2/645 ـ 4 / 1527، مسلم، الصحيح 2/861.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 4 / 1642 ، ومسلم؛ الصحيح 2 / 861.


(�) ينظر: أبا عبيد، الأموال ص625؛ ابن قدامة، المغني 1/141.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 1/141، البهوتي؛ كشاف القناع 1 / 155، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 364، العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 279.


(�) رواه ابن حبان ؛ الصحيح 12 / 390.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 364،العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 278.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 1 / 255.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 100. 


(�) رواه ابن حبان؛ الصحيح 8/78، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 171.


(�) ينظر : ابن حبان؛ الصحيح 8/79 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 /  297.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 3 / 246 ، النسائي؛ السنن 5 / 54، ابن حبان ؛ الصحيح 8 / 77، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 170.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 5 / 245 ، ابن قدامة ؛ المغني 1 / 141.


(�) ينظر : ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 193،الباجي ؛ المنتقى 2 / 186 ، ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 53 ، ابن دقيق العيد؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 198.





(�) وأصل القصة رواها البيهقي عن الحسين بن الوليد؛ قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همّني تفحصت عنه، فقدمت المدينة، فسألت عن الصاع، فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لهم: ما حُجّتكم في ذلك ؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غدا، فلما أصبحت؛ أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار، مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه، أو أهل بيته، أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعايرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير، فرأيت أمرا قويا، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة ..) ينظر : البيهقي ؛  السنن الكبرى 4 / 171. 


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 198.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21 / 54 ـ 25 / 43 ، المرداوي؛ الإنصاف 1 / 258.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 2 / 218؛ شرح صحيح مسلم 4 / 2 ، ابن حجر ؛ فتح البـاري 1 / 364 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 / 314، العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 280.


(�) ينظر : ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى 21/ 54ـ 25/43 ، ابن حجر؛ فتح الباري 11/ 598.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 1 / 94 ، ابن الجوزي؛ التحقيق 2 / 57، النـووي ؛ المجمـوع 6 / 123 ، ابن قدامـة؛ المغنـي1 / 141، الزيلعي؛ نصب الرايـة2 /430، ابن حجر؛ الدرايـة 1 / 273. 


(�) ينظر : ابن حجر؛ الدراية 1 / 273 ، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 1 / 152. 


(�) سبق تخريجه.


(�) ينظر : البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 171.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 364 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 1 / 314 ، العظيم آبادي؛ عون المعبود 1 / 279.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 429، ابن حجر؛ الدراية 1 / 273.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 5 / 243. 


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 101.


(�) ينظر : السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 338، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 73، ابن الهمام؛ فتح القدير 2/ 298.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2/ 298.


(�) مراده : محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة.


(�) ينظر : ابن الهمام ؛ فتح القدير 2/ 298.


(�) ينظر : ابن حجر؛ تلخيص الحبير 2 / 186، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 256، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 1 / 153. 


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 1 / 141.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 104.


(�) ينظر : المصدر السابق.


(�) ينظر : الشيباني ؛ المبسوط 2 / 323 ـ 325.  


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 135؛ الاستذكار 3 / 267 ، الباجي؛ المنتقى 2 / 186، ابن رشـد؛ بدايـة المجتهد 1 / 205، المرتضى؛ البحر الزخـار 3 / 195، الشربيني؛ الإقنـاع 1 / 226، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 139.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 100.


(�) ينظر : الشيباني؛ الحجة 1 / 539، الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 475، السرخسي؛ المبسوط 3 / 112، الكاساني؛ بدائع الصنائع 2 / 72، السمرقندي؛ تحفة الفقهاء 1 / 337،المرغيناني؛ بداية المبتدي 1 / 38؛ الهداية 1 / 116.


(�) ينظر : الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 266، العراقي؛ طرح التثريب 4 / 52.


(�) ينظر : ابن مفلح؛ الفروع 2 /407، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 139،الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 252،العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 8، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 281،الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 199.


(�) ينظر : ابن تيمية؛ الفتاوى الكبرى 4 / 455، ابن القيم ؛ زاد المعاد 2 / 21، ابن مفلح؛ الفروع 2 /406، المرداوي؛ الإنصاف 3 / 179.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 /  137، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 168، النووي؛ المجموع 6 / 109، ابن قدامة؛ المغني 2 / 352، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 295، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 9، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 280.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 396، ابن عبد البر؛ التمهيد 4 /  137، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 168، ابن قدامة؛ المغني 2 / 352، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 427، ابن حجر؛ الدراية 1 / 273، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 280ـ 281.


(�) رواه الدارقطني؛ السنن 2 / 150، أحمد؛ المسند 5 / 432.


(�) ينظر : العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 16.


(�) الفجاج : جمع فج وهو الطريق الواسع. ينظر : ابن منظور؛ لسان العرب 2 / 338، ابن الأثير؛ النهاية 3 / 412.


وقد اعترض بعضهم على هذا فقال : الصواب فجاج المدينة؟ لأن الجمهور على فرضها في السنة الثانية من الهجرة ومن المعلوم أن مكة كانت حينئذ دار حرب فلا يبعث مناديا ينادي في أزقتها. 


ينظر: النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 347.


    وأجيب عنه : بأن الذي في سنن الترمذي ( فجاج مكة ) وما ذكر من الاعتراض لا يلزم، لأن بعث المنادي يحتمل أنه سنة فتحها، وهو سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أنه سنة حج أبي بكر بالناس، وهو سنة تسع ، ويحتمل أنه سنة حجة الوداع، وهي سنة عشر، وليس بلازم أن يكون بعث المنادي عقب الفرض، ولذا لم يقل الترمذي بعث حين فرضت، وكون البعث عام الفتح هو الأظهر، لأن الأصل المبادرة بإظهار الشعائر في البلد بمجرد فتحها، ولا موجب للتأخير بعد زوال المانع.


ينظر : الدسوقي؛ حاشية الشرح الكبير 1 / 504.


(�) رواه الترمذي؛ السنن 3 / 60، الدارقطني؛ السنن 2 / 141.


(�) رواه أحمد؛ المسنـد 2 / 277، عبد الـرزاق؛ المصنـف 3 / 311، الدارقطنـي؛ السنـن 2 / 149،البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 164.


(�) رواه أحمد؛ المسند 6 /346 ـ 355، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 94ـ95،


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 95.


(�) أي خلاف ما ذكره من جواز وإجزاء النصف صاع من البُرِّ، في صدقة الفطر، والصاع مما سوى ذلك.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 99 ـ 100.


(�) يأتي تخريجه.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 418، العيني؛ عمدة القاري 9 / 112.


(�) ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 100.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 3 / 113 ، ابن مفلح؛ الفروع 2 /407، المرداوي؛ الإنصاف 3/ 179.


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 861.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ زاد المعاد 2 / 21، وينظر أيضاً : ابن تيمية؛ الفتاوى الكبرى 4 / 455.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 135، الباجي؛ المنتقى 2 / 187، المواق؛ التاج والإكليل 3 / 255، الحطاب؛ مواهب الجليل 2 / 365، النفراوي؛ الفواكه الدواني 1 / 348، عليش؛ منح الجليل 2 / 101.


(�) ينظر : الشافعي ؛الأم 2 / 68، الشيرازي؛ المهذب 1 / 165،الغزالي؛ الوسيط 2 / 506، القفال؛ حلية العلماء 3 / 109، النووي؛ روضة الطالبين 2 / 301؛ المجموع 6 / 109، الشربيني؛ الإقناع 1 / 228؛ مغني المحتاج 1 / 406، الأنصاري؛ منهج الطلاب ص 29.


(�) ينظر : الخرقـي؛ المختصر ص 48، ابن قدامـة؛ المغني 2 / 352، ابن مفلـح؛ الفـروع 2 / 405، المرداوي؛ الإنصاف 3 / 179، البهوتي؛ الروض المربع 1 / 391،كشـاف القنـاع 2 / 252، الرحيباني؛ مطالب أولي النهى 2 / 111، ابن ضويان؛ منار السبيل 1 / 196.


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 2 / 352، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 6.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 6 / 109، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 10، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 280.


(�) ينظر : النووي؛ المجموع 6 / 109، ابن قدامة؛ المغني 2 / 352.


وأبو سعيد روى عنه ابن حزم ما يخالف المعروف عنه من وجوب الصاع، وهو غريب، ينظر:المحلى6/ 130.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 548، مسلم؛ الصحيح2 / 678، واللفظ لمسلم.


(�) ينظر : ابن حبان؛ الصحيح 8 / 98 ، ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 134، الباجي؛ المنتقى شرح الموطأ 2 / 187، ابن دقيق العيد؛ عمدة الأحكام 2 / 200، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 291، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 280.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 291.


(�) ينظر : النووي؛ شرح صحيح مسلم 7 / 60 ، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 205.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 291.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 547، مسلم، الصحيح 2 / 677، واللفظ للبخاري.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 548 ، مسلم؛ الصحيح 2 / 677.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 549 ، مسلم؛ الصحيح 2 / 678.


(�) ينظر : العراقي؛ طرح التثريب 4 / 53.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 136، السرخسي؛ المبسوط 3 / 112ـ 113، ابن رشد؛ بداية المجتهد 1 / 205، ابن قدامة؛ المغني 2 / 353 ، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 6.


(�) ينظر : المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 280.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 3 / 112، ابن قدامة؛ المغني 2 / 353 ، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 280.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 136.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 118،


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 547 ، مسلم؛ الصحيح 2 / 678، واللفظ له.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 548 ، مسلم؛ الصحيح 2 / 678.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 120 وما بعدها.


(�) ينظر: ابن قدامة؛ المغني 2 / 353، وينظر أيضاً: ابن الجوزي؛ التحقيق 2 / 54، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 374، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 139، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 253، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 281، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 199.


(�) ينظر :ابن القيم؛ زاد المعاد 2 / 19. 


(�) ينظر : ابن قدامة؛ المغني 2 / 353، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 409، العراقي؛ طرح التثريب 4 / 53 ، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 14.


(�) رواه أبو داود؛ السنن 2 / 114، الدارقطني؛ السنـن 2 / 148، البيهقي؛ السنـن الكـبرى 4 / 167، وقال ابن قدامة : ( ورواه أبو إسحاق الجوزجاني وإسناده حسن ). ينظر : ابن قدامة؛ المغني 2 / 353.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 409.


(�) ينظر : ابن مفلح؛ الفروع 2 /406، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 406، الألباني ؛ السلسلة الصحيحة 3 / 170.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 3 / 113.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 409، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 16.


(�) ينظر : العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 13 ـ 14.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ التحقيق 2 / 49، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 406ـ 409، الألباني ؛ السلسلة الصحيحة 3 / 170.


(�) ينظر:ابن الجوزي؛التحقيق2/54، الذهبي؛ من تكلم فيه ص82، العيني؛عمدة القاري9/ 113.


(�) ينظر : الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 9 / 325، ابن مفلح؛ الفروع 2 /407، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 420، العيني؛ عمدة القاري 9 / 113.


(�) ينظر أمثلة لذلك : مسلم؛ الصحيح 1 / 462، 2 / 629، 2 / 771، 3 / 1628.


(�) ينظر : ابن حبان؛ الثقات6 / 411.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 420، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 /  293.


(�) ينظر : الترمذي؛ السنن 3 / 60.


(�) ينظر : الدارقطني؛ السنن 2 / 141.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 /  293.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 427، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 295.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 427


(�) ينظر : الهيثمي؛ مجمع الزوائد 3 / 80.


(�) ينظر: أحمد ؛ المسند 7 / 440 تحقيق أحمد شاكر.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ التحقيق 2 / 54، ابن مفلح؛ الفروع 2 /407 ، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 421، ابن حجر؛ الدراية 1/ 271.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 421، العيني؛ عمدة القاري 9 / 113 ، ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 294.


(�) ينظر : الهيثمي؛ مجمع الزوائد 3 / 81، ولعله أشار إلى الطرق التي أخرجها الإمام الطحاوي في شرح المعاني، إذ فيها أكثر من طريق من غير طريق ابن لهيعة. ينظر : الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 2 / 94ـ 95.


(�) رواه الدارقطني؛ السنن 2 / 145، ابن خزيمة؛ الصحيح 4 / 89، ابن حبان ؛ الصحيح 8 / 98، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 570، البيهقي؛ السنن الكبرى 4 / 165.


(�)  رواه الدارقطني؛ السنن 2 / 146. 


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 374، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 253، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 10، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 200.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 199.


(�) ينظر : الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 200.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 /  293ـ 294.


(�) ينظر : ابن القيم؛ زاد المعاد 2 / 19.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 374.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 / 136.


(�) ينظر : المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 /281.


(�) رواه ابن خزيمة؛ الصحيح 4/ 85 ، وإسناده صحيح؛ ينظر: الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 417.


(�) رواه ابن حبان؛ صحيح 8 / 98، الحاكم؛ المستدرك 1 / 175، الدارقطني؛ السنن 2 / 145.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ التمهيد 4 /  129، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 417، ابن حجر؛ الدراية 1/ 271، العيني؛ عمدة القاري 9 / 112، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 11.


(�) ينظر : ابن خزيمة؛ الصحيح 4 / 89.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 292.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 418، المرغياني؛ الهداية شرح البداية 1 / 117.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 374، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 139، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 253، الزرقاني؛ شرح الموطأ 2 / 199.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح مسلم 7 / 61، الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 417، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 139، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 253.


(�) ينظر : الزيلعي؛ نصب الراية 2 / 418.


(�) ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 374، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 253، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 10.


(�) رواه عبد الرزاق؛ المصنف 3 / 315، الدارقطني؛ السنن 2 / 151.


(�) رواه ابن أبي شيبة؛ المصنف 2 / 397.


(�) رواه ابن أبي شيبه؛ المصنف 2 / 397ـ 399. 


(�) ينظر : فتح الباري 3 / 374، العظيم آبادي؛ عون المعبود 5 / 10، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 3 / 281، الشوكاني؛ نيل الأوطار 4 / 253، الصنعاني؛ سبل السلام 2 / 139.


(�) ينظر : السرخسي؛ المبسوط 3 / 113.


(�) ينظر : ابن الهمام؛ فتح القدير 2 / 295.


(�) سبق تخريجه.


(�) رواه البخاري؛ الصحيح 2 / 548.


(�) ينظر : الباجي؛ المنتقى شرح الموطأ 2 / 187 ـ 188.


(�) ينظر : ابن حزم؛ المحلى 6 / 120 وما بعدها.
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